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:مقدمة

الحداثة أو الطفولة مرحلة هامة من مراحل العمر التي یمر بها كل فرد والتي یتوقف 

یكون شدید الحساسیة خاصة وأنّ الطفل في هذه المرحلة علیها بناء شخصیة مستقبلا، 

والملاحظة، ضف إلى ما یخضع إلیه من مؤثرات أسریة واجتماعیة، كل هذه تدخل 

شخصیة الطفل، فالأطفال كما جاء في القرآن الكریم زینة الحیاة كعوامل أساسیة في بناء 

والحدث هو الطفل أو الصغیر ، 1'''المال والبنون زینة الحیاة الدنیا'''الدنیا لقوله تعالى

لم یبلغ سن الرشد الجزائي الذي یعتبر بلوغه قرینة اكتمال قدراته فتكتمل أهلیته لتحمل الذی

وبعقلیة أنضج مراحل عمره المقبلة بإدراك قوي لاستقبالالمسؤولیة الجزائیة، وكذا 

.2وبمعلومات أوضح

بتربیة الطفل وتوجیهه توجیهات الاهتمامویقع على عاتق الأسرة والمجتمع إلزامیة 

وإنّ مسؤولیة توفیر الحمایة للطفل لا تقع فقط على الأسرة فحتى الدولة تلعب ،كاملة

نصوص وقوانین تسهر على رعایتهم والدفاع الدور في هذا الموضوع من خلال وضع

.عنهم

بشكل كبیر أولاّ لعدم للانحرافونظرا لحساسیة و ضعف هذه الفئة فهي معرضة 

طرف الغیر، فلهذا عملت التشریعات من لاستغلالهاتمییزها بین الخطأ والصواب وثانیا 

حمایة الفئة للخطر وكذلك ینالحدیثة لمعظم الدول على حمایة الأحداث المعرض

المنحرفة منهم ووضع قوانین وإجراءات جزائیة خاصة تسهر على حمایتهم رغم جنوحهم 

وكما عملت على التمییز في المعاملات الجزائیة بین المجرمین البالغین والأحداث 

.الجانحین

.46القرآن الكریم، سورة الكهف، آیة رقم _1

.20، ص 1999ابراهیم حرب محیسن، اجراءات ملاحقة الأحداث الجانحین، دون طبعة، الأردن، سنة_2
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والجزائر من بین الدول التي أعطت النصیب الأوفر لحمایة الحدث حیث نجدها 

، وسنّ المشرع الجزائري الأمر 1992یة حقوق الطفل وذلك في سنة صادقت على اتفاق

المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة الملغى، ووضع مواد في قانون الإجراءات  72/03رقم 

1الجزائیة لحمایة الأحداث والأمر نفسه في قانون العقوبات

یمة استدعت إلاّ أنه ومع التطورات والتغیرات الحاصلة في المجتمع وتنامي الجر 

الضرورة العمل أكثر لحمایة الأحداث من جوانب عدّة فتم بذلك إصدار قانون رقم 

.المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو 15المؤرخ في 15/12

فلقد عمل المشرع الجزائري في وضع هذه النصوص القانونیة التي تقرر الحمایة 

م إجراءات تختلف عن تلك الإجرائیة للحدث الجانح والسهر على حمایتهم فخصّ له

البحث من مرحلة ابتداءاالمقررة للبالغین وذلك في جمیع مراحل الدعوى العمومیة 

والتحري وصولا لمرحلة المحاكمة، والهدف من تطبیق القانون على هذه الفئة الجانحة هو 

المشرع م إعادة إدماجهم وتربیتهم ونشأتهم من جدید ولیس لمعاقبتهم وردعهم، فلهذا أفرد له

بعد موضوعي، بعد إجرائي، بعد مؤسسي، نظام قانوني خاص بهم له ثلاث أبعاد بارزة ،

فمن حیث الموضوع استعاض المشرع عن تطبیق العقوبات على الأحداث بإجراءات 

المساعدة والتعلیم وإعادة الإدماج، أماّ من حیث الإجراءات فقد أنشأ محاكم خاصة 

حداث، وأخیرا وبهدف تنفیذ الحكم الصادر لابد من وجود مختصة بالمسائل المتعلقة بالأ

.الأحداثلاستقبالمؤسسات خاصة 

، جامعة أمحمد 15/12كریمة، حلوان كوثر، الحمایة القضائیة للطفل في قانون حمایة الطفل الجدید رقم كوشي _1

.2، ص 2016، 2015بوقرة، بومرداس، 
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ولدراسة هذا الموضوع البالغ الأهمیة والذي یمس فئة حساسة في المجتمع لابد من 

:طرح الإشكالیة التالیة

.ما هي أوجه الحمایة التي أقرها المشرع للحدث الجانح في القانون الجنائي؟

الفصل (قسمنا بحثنا إلى فصلین، بحیث نتناول في ابة على هذه الإشكالیةوللإج

الضمانات القانونیة المقررة للحدث الجانح قبل المحاكمة الجزائیة، وإلى الحمایة )الأوّل

).الفصل الثاني(الجنائیة للحدث أثناء وبعد المحاكمة في 
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:الفصل الأول

.الضمانات القانونیة المقررة للحدث الجانح قبل المحاكمة الجزائیة

تقرر الحمایة الإجرائیة للحدث الجانح قانونیة إنّ المشرع الجزائري قد وضع نصوصا

وهي فئة لا تقل أهمیة قوانین لحمایة الحدث الجانح والسهر على حمایته،إصدارمن خلال 

المشرع فقد نظم الأحكام المتعلقة بها بموجب نصوص خاصة من وحرصا من عن سابقها 

ر یومن جهة أخرى توفحداث من خطر الإجرام هذا من جهةشأنها أن تقي مثل هؤلاء الأ

.لحیاتهم ومستقبلهمالاستقراروالنفسیة لهم من أجل تحقیق الاجتماعیةالظروف 

فلقد خصّ لهم إجراءات تختلف عن تلك المقررة للبالغین وذلك في جمیع مراحل 

من مرحلة البحث والتحري مرورا بتحریك الدعوى العمومیة على ابتداءالدعوى العمومیة 

، والممیزات الهامة التي خصهم بها أثناء هذه المرحلة وصولا التحقیق مع الأحداث الجانحین

قضائیة مكلفة بقضایا الأحداث وهي تختلف من حیث للمحاكمة، وكما خص هیئات

تشكیلتها واختصاصاتها وخصائص هامة تتمیز بها والتي تخدم وتراعي فیها مصلحة 

الأحداث،

)المبحث الأول(وتكریسا لهذا الغرض قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین بحیث تطرقنا في 

)المبحث الثاني(أماّ لتحري،بحث واالحمایة الإجرائیة للحدث الجانح في مرحلة ال: إلى

.الحمایة الإجرائیة للحدث الجانح في مرحلة التحقیق:فخصصناه إلى
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:المبحث الأول

.الحمایة الإجرائیة للحدث الجانح في مرحلة البحث والتحري

البحث والتحري هو إجراء أولى یرمي إلى الكشف عن ملابسات الجریمة وجمع الأدلة 

.1وهو تحقیق ابتدائي تقوم به عناصر الضبطیة القضائیةوالبحث عن المجرم 

ولقد خوّل المشرع بعض الضمانات للمتهم الحدث في هذه المرحلة باعتباره قاصر، 

فسوف خلافا بالبالغین وهذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث حیث قسمناه إلى مطلبین

)المطلب الأول(ه المرحلة في نتطرق إلى أوجه الحمایة التي أقرها المشرع للحدث في هذ

).المطلب الثاني(وإلى كیفیة التصرف في نتائج البحث والتحري في 

:المطلب الأول

.أوجه الحمایة التي أقرها المشرع للحدث في مرحلة البحث والتحري

لقد وضع المشرع ضمانات قانونیة من أجل حمایة الحدث الجانح في مرحلة البحث 

الموافق 1436رمضان عام 28المؤرخ في 12-15في القانون رقم والتحري وهذا ما نجده 

فلقد حدد أوجه حمایته، ولهذا سوف نرى في 2المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو سنة 15

الولي الشرعي للحدث ، أماّ في إخطار،)الفرع الثاني(التوقیف للنظر وفي ،)الفرع الأول(

.وجوب حضور محامي،)الفرع الرابع(فحص طبي ،وفي إجراء،)الفرع الثالث(

.14، ص 1992محمد محدّة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الطبعة الأولى الجزء الثاني، دار هومة، _1

، یتعلق بحمایة الطفل، ج ر العدد 2015یولیو سنة 15الموافق 1436رمضان عام 28مؤرخ في 15/12قانون رقم _2

  .م2015یولیو سنة 19المؤرخ في 28



.الجزائيةالمحاكمةقبلالجانحللحدثالمقررةالقانونيةالضمانات:الأولالفصل

- 6 -

:الفرع الأوّل

التوقیف للنظر

تعریف التوقیف للنظر: أولا

یتم بموجبه وضع المشتبه فیه في الجریمة في احدى إجراءإنّ التوقیف للنظر هو 

المراكز المخصصة من أجل إتمام عملیة البحث والتحري والكشف عن ملابسات الجریمة 

.1الجریمة أو القرارومعالمآثاروعدم طمس 

حیث 2016من دستور 59ونجد أنّ الأساس القانوني للتوقیف للنظر هو نص المادة 

لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحجز إلاّ ضمن الشروط المحددة و طبقا للأشكال التي "تنص 

إذا رأى ضابط "فقرة الأولى من ق إ ج ج التي تنص 51،وكذلك المادة 2"نص علیها

قضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیهم في الشرطة ال

، فعلیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة بذلك و یقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف 50المادة 

.3"للنظر

:شروط التوقیف للنظر:ثانیا

:شرط متعلق بسن الطفل_1

لا یمكن أن یكون محل توقیف :" همن قانون حمایة الطفل على أن48تنص المادة 

سنة المشتبه فیه في ارتكابه أو محاولة )13(للنظر الطفل الذي یقل سنه عن ثلاث عشر

".ارتكابه جریمة

.50كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص _1

لتعدیل الدستوري یتضمن ا2016مارس سنة 6الموافق 1437جمادي الأول عام 26المؤرخ في 16/01القانون رقم _2

  .م2016مارس سنة 7ه الموافق 1437جمادي الأول عام 27المؤرخ  14ج ر العدد 

المؤرخ في 15/02المتضمن ق إ ج ج المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966جوان 08المؤرخ في 66/155مر رقم الأ _3

.2015یولیو 23الصادرة في  40ج ر عدد  2015یولیو 23
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من خلال هذه المادة نستنتج أنه لا یجوز التوقیف للنظر الحدث الذي یقل سنه عن 

رتكابه الجریمة، نظرا لعدم سنة الذي یكون محل اشتباه في ارتكابه الجریمة أو محاولة ا13

الوعي و الإدراك التام لنتائج أفعاله و تصرفاته ولهذا خصّه المشرع الجزائري بحمایة تجنبه 

.1التعرض لإجراء التوقیف للنظر

أنه یمكن لضباط الشرطة القضائیة "فقرة الأولى من نفس القانون 49وتنص المادة 

الأقل ویشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب سنة على13التوقیف للنظر الطفل الذي یبلغ 

الجریمة وهذا إذا دعت مقتضیات التحري الأولي لذلك، وفي هذه الحالة علیه أن یطلع وكیل 

".الجمهوریة ویقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر

سنة، أماّ ببلوغ 13وبهذا نستنتج أنه لا یجوز توقیف للنظر الطفل الذي یقل سنه عن 

.2سنة فما فوق یمكن توقیفه إذا دعت الظروف لذلك13الطفل 

:شرط متعلق بمدة التوقیف للنظر الحدث الجانح_ ب

48المتضمن قانون حمایة الطفل كانت مدّة التوقیف للنظر 15/12قبل صدور قانون 

60، وكذلك المادة 3من ق إ ج ج 51ساعة تطبق على البالغین و الأحداث طبقا للمادة 

"التي تنص2016من دستور  یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة :

.4ساعة 48القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز مدّة ثمان وأربعین 

لیسوا كالبالغین فإنّ المشرع قلصّ من مدّة التوقیف للنظر بالنسبة وبما أنّ الأحداث

:من قانون حمایة الطفل التي تنص49/02خلال نص المادة ساعة من 24للأحداث إلى 

  .52ص ’ مرجع السابق’وان كوثرحل’كوشي كریمة_1

.52المرجع نفسه، ص _2

جماطي عبد المنعم، الملتقى الوطني، الآلیات القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، ب ط ، كلیة الحقوق _3

.3،ص 2016و العلوم السیاسیة ، باتنة ،

.المرجع السابق01-16من القانون رقم 60أنظر المادة _4
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،أي نصف المدّة 1"ساعة 24لا یمكن أن تتجاوز مّدة التوقیف للنظر أربعا وعشرین "

.المقررة للبالغین 

من ق إ ج ج المعدّل 65ویمكن تمدید مدّة التوقیف للنظر وفقا لما جاء في المادة 

:والمتمم في الحالات التالیة

.على أمن الدولةبالاعتداءاتإذا تعلق الأمر )2(مرتین _

ثلاث مرات إذا تعلّق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المتعلّقة عبر _

.الحدود الوطنیة، وجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلّقة بالتشریع الخاص بالصرف والفساد

.2وصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیةخمس مرات إذا تعلّق الأمر بجرائم م

، وكلّ انتهاك 3ساعة في كلّ مرّة24وكلّ تمدید للتوقیف للنظر لا یمكن أن یتجاوز 

للأحكام المتعلّقة بآجال التوقیف للنظر كما هو مبین في الفقرات السابقة یعرض ضابط 

الأخیرة من قانون  الفقرة 49الشرطة للعقوبات المقررة للحبس التعسفي طبقا لأحكام المادة 

.4حمایة الطفل

الفرع الثاني

.ولي الحدث الموقوف للنظرإخطار

عند توقیف الحدث للنظر من طرف ضباط الشرطة القضائیة ألزمهم المشرع الجزائري 

إخطار الممثل الشرعي للحدث بحیث وجب على الضباط وضع تحت تصرف الطفل كلّ 

.المرجع السابق15/12قانون رقم _1

.53كوشي كریمة، حلوان نصیرة، المرجع السابق، ص _2

إنّ انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنطر كما هو '':التي تنص على أنه15/12من قانون  4الفقرة  49المادة _3

.''رة للحبس التعسفيمبین في الفقرات السابقة، بعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات المقر 

.54كوشي كریمة، حلوان نصیرة ، المرجع السابق ص _4
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بأسرته ومحامیه وتلقي الزیارات فهذا شرط إلزامي أي ضمانة الاتصالالوسائل اللاّزمة 

من قانون رقم 50وضعها المشرع للحدث في مرحلة البحث والتحري وهذا ما نجده في المادة 

"التي تنصّ على أنه15/12 یجب على ضباط الشرطة القضائیة بمجرد توقیف الطفل :

تحت تصرف الطفل كلّ وسیلة تمكنه ممثله الشرعي بكلّ الوسائل وأن یضعإخطارللنظر، 

فورا بأسرته ومحامیه وتلقي زیاراتها له وزیارة محام وفقا لأحكام قانون الاتصالمن 

.1الإجراءات الجزائیة وكذا إعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي أثناء التوقیف للنظر

الفرع الثالث

.إجراء فحص طبي

حمایة لمصلحة الحدث الجسدیة والعقلیة والنفسیة منح المشرع الجزائري صلاحیة الأمر 

بإجراء فحوص طبیة على الحدث وذلك من أجل الكشف عن ما إذا كان الحدث یعاني من 

، بحیث حرص المشرع على الانحرافاضطرابات صحیة أو عقلیة أو نفسیة أدت به إلى 

من  3و  2ف  51، وهذا ما بینته المادة 2هذا الفحص أثناء توقیف الحدث للنظرإجراء

فحص طبي للطفل الموقوف إجراءیجب '':قانون حمایة الطفل التي تنص على ما یلي

نهایة مدّة التوقیف للنظر، من طرف طبیب یمارس نشاطه في دائرة للنظر،عند بدایة أو

ممثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذلك یعینه ضابط اختصاص المجلس القضائي، ویعینه ال

.الشرطة القضائیة

و یمكن لوكیل الجمهوریة سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الطفل أو ممثله 

.3''أثناء التوقیف للنظرندب طبیبا لفحص الطفل في أیة لحضتالشرعي أو محامیه، أن ی

.المرجع السابق15/12من قانون 50أنظر المادة _1

.54كوشي كریمة، حلوان كوثر، مرجع السابق، ص _2

.مرجع السابق15/12من قانون 54أنظر المادة _3
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من الدستور  6فقرة  60ر طبقا لنص المادة للطفل الموقوف للنظإجباريوالفحص الطّبي 

"والتي تنص على أنه2016الجزائري لسنة  .1"الفحص الطّبي اجباري بالنسبة للقصر:

:الفرع الرابع

وجوب حضور المحامي

لقد أقرّ المشرع الجزائري إلزامیة حضور المحامي أثناء توقیف الحدث المشتبه فیه 

.بيارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة وجو 

ولهذا إن لم یكن للطفل محام یعلم ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة 

.2الإجراءات المناسبة لتعیین محام له لاتخاذالمختص 

وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة یمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف 

وفي حالة وصوله متأخرا بعد مضي ساعتین من بدایة التوقیف للنظر وإن لم یحضر محامیه

من قانون  3و2و1الفقرات  54تستمر إجراءات السماع في حضوره، وهذا حسب المادة 

:حمایة الطفل التي تنص على ما یلي

إنّ حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه ارتكاب أو "

.محاولة ارتكاب جریمة، وجوبي

علم ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة المختص وإذا لم یكن للطفل محام، ی

.الإجراءات المناسبة لتعیین محام له وفقا للتشریع الساري المفعوللاتخاذ

.لسابقمرجع ا16/01من دستور  6الفقرة  60أنظر المادة _1

.4جماطي عبد المنعم، الآلیات القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، المرجع السابق، ص_2
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غیر أنه، وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة، یمكن الشروع في سماع 

ستمر الطفل الموقوف للنظر حتى وإن لم یحضر محامیه وفي حالة وصوله متأخرا ت

1".إجراءات السماع في حضوره

سنة وكانت الأفعال المنسوبة إلیه صلة 18سنةو16وإذا كان سن المشتبه به ما بین 

بجرائم المخدرات والإرهاب والتخریب وكان من الضروري سماعه فورا لجمع الأدلة أو الحفاظ 

في فقرتها الأخیرة 54دون حضور المحامي وهذا ما بینته المادة علیه فهنا یمكن سماعه

:التي تنص على ما یلي

ال المنسوبة إلیه ذات مسنة وكانت الأع 18و 16إذا كان سن المشتبه فیه ما بین ''

صلة بجرائم الإرهاب والتخریب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة 

علیها أو للوقایة من الحفاظمن الضروري سماعه فورا لجمع أدلة أو إجرامیة منظمة وكان 

من هذا 55وقوع اعتداء وشیك على الأشخاص، یمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 

.2''القانون دون حضور محامي وبعد الحصول على إذن وكیل الجمهوریة

:المطلب الثاني

التصرف في نتائج البحث والتحري

لضباط الشرطة القضائیة عامة مهمة تلقي الشكاوي والبلاغات وجمع أسند المشرع 

في حالة الإنابة القضائیة، وألزمهم كذلك الابتدائیةواستثناءا إجراءات التحقیقات الاستدلالات

بتحریر محاضر بخصوص ذلك دون تفرقة بین البالغین والأحداث، إلاّ أنه منح حق 

18مهوریة بعدما یرسلونها إلیه حسب نص المادة التصرف في نتائج عملهم إلى وكیل الج

.، المرجع السابق15/12من قانون  3و2و1الفقرات  54أنظر المادة _1

.الفقرة الأخیرة، مرجع نفسه54أنظر المادة _2
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وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات '':من ق إ ج ج التي تنص على ما یلي 2فقرة 

.''والأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة

وإلى كیفیة طلب)الفرع الأول(وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى إجراء الوساطة في 

).الفرع الثالث(ثم تحریك الدعوى العمومیة في )الفرع الثاني(فتح التحقیق في 

:الفرع الأوّل

الوساطةإجراء

15/12من القانون رقم 02عرف المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة في المادة 

وبین آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة،'':بأنّها

الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي 

"تعرضت له الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

كما یمكن تعریف الوساطة الجنائیة بأنها وسیلة لحل المنازعات الجنائیة القائمة على 

.1)الجاني والمجني علیه(دعوىفكرة التعاون بین أطراف ال

وهناك من یسمي الوساطة بمصطلح المصالحة الجنائیة باعتبارها أحد صور العدالة 

الرضائیة وهي أسلوب ودي لإنهاء المنازعات بین المتهم والضحیة في نمط معین من 

ها وتكون الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه أو تلقائیا، ویجری،2الجرائم

كما هو وارد .3وكیل الجمهوریة أو یكلف أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة

في فقرتیها الأولى والثانیة من قانون حمایة الطفل التي تنص على ما 111بنص المادة 

الجنائیة وإمكانیة تطبیقها في القانون العراقي، بحث مقدم إلى مجلس صباح أحمد نادر، التنظیم القانوني للوساطة _1

www.krjc.org.3ص 2014القضاء، إقلیم كردستان العراق، 

كلیة 01طلال جدیدي، السرعة في الإجراءات في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر_2

  .87ص  2011.2012الحقوق،

.135، ص2015خلفي عبد الرحمان الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ب ط، دار بلقیس، الجزائر، _3
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یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد '':یلي

.ائیةضباط الشرطة القض

تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه أو تلقائیا من قبل وكیل 

.''الجمهوریة

، فإن كانت مكتوبة یدوّن 1فقد تكون الوساطة شفویة أمام وكیل الجمهوریة أو مكتوبة 

في محضر یتضمن هویة وعنوان الأطراف وعرضا للأفعال ویحدد مضمون الاتفاق و آجال 

و یكون غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن، بل یعد سندا تنفیذیا، ویتابع ویعاقب التنفیذ

من قانون 147/2جزائیا كل من امتنع من شأن الأحكام و القرارات القضائیة الواردة بالمادة 

.2العقوبات

1993جانفي 04ولقد اعتمد المشرع الفرنسي هو الآخر بموجب القانون المؤرخ في 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسیة الصادر في  1الفقرة  41تمم ووفقا للمادة المعدّل والم

وسع دائرة الأجهزة المخوّل لها إمكانیة الصلح،ومنح للنیابة العامة 2014دیسمبر 01

والمؤسسة المكلفة بالتحقیق أو محكمة الحكم إمكانیة اقتراح تدبیر على الحدث وإجراءات 

.3تجاه الضحیة من أجل المصلحة العامة بعد موافقة هذا الأخیرالمساعدة أو الإصلاح 

ویجوز اجراء الوساطة في كلّ من الجنح والمخالفات وفي أيّ وقت قبل تحریك الدعوى 

من قانون حمایة الطفل 110العمومیة من طرف وكیل الجمهوریة طبقا لأحكام المادة 

.4باستثناء الجنایات التي تجوز لا فیها الوساطة

.203، ص 2016، 12بن طالب أحسن، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة العدد _1

.135والمقارن، المرجع السابق، ص خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري _2

حمو بن ابراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة محمد _3

.378، ص 2014.2015خیضر، بسكرة، 

.135خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص _4
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وهذا بالنسبة للأحداث على خلاف البالغین التي تجوز فیهم الوساطة فقط في 

یمكن '':التي تنص على ما یلي2مكرر37المخالفات وبعض الجنح المحصورة في المادة 

، كما یمكن أن تطبق الوساطة في .....أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم 

.''المخالفات

:الفرع الثاني

فتح التحقیقطلب 

64إنّ التحقیق في قضایا الأحداث وجوبي في الجنایات والجنح وهذا حسب المادة 

، وأنّ طلب فتح التحقیق یكون من طرف وكیل 1فقرة الأولى من قانون حمایة الطفل

الجمهوریة فیوجه طلب فتح التحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الأحداث إلى قاضي 

.الأحداثن التحقیق المختص في شؤو 

كما أنّ نفس القاضي یمكن أن یقوم بالتحقیق في الجنح بصفة استثنائیة في حالة 

تشعب القضیة للنیابة العامة أن تعهد لقاضي التحقیق بإجراء تحقیق بناءا على طلب قاضي 

الأحداث وبموجب طلبات مسببة، بینما یوجه طلب فتح التحقیق في جنح الأحداث لقاضي 

.2الأحداث

لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري التحقیق إلاّ بموجب طلب من وكیل  فإذن

الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة ملتبس بها وهذا حسب 

.من ق إ ج ج67أحكام المادة 

یكون التحقیق اجباریا في الجنح ولجنایات المرتكبة من قبل الطفل '' :   على 15/12من قانون  1ف  64تنص المادة _1

.''ویكون جوازیا في المخالفات 

.36فارح منى، أثر السن في القانون الجنائي، مذكرة ماستر، جامعة العربي التبسي، الجزائر، ص _2
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بمعنى أنّ قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث یقوم بمباشرة 

.قضایا الأحداث بمجرد ما تحال إلیه الدعوى من طرف وكیل الجمهوریةالتحقیق في 

من قانون حمایة الطفل التي تنص على ما 62وهذا ما نجده أیضا في المادة 

یقوم وكیل الجمهوریة بفصل الملفین ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في ...'':یلي

بین قاضي التحقیق وقاضي الأحداث حالة ارتكاب جنحة مع إمكانیة تبادل وثائق التحقیق

ومن خلال هذه المادة تبین .''وإلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حالة ارتكاب جنایة

لنا دور وكیل الجمهوریة في رفع الطلب أي طلب فتح التحقیق في قضایا الأحداث إلى 

.1قاضي الأحداث وقاضي التحقیق

ث وقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث وبدون هذا الطلب لا یمكن لقاضي الأحدا

.أن یجري تحقیقا

:الفرع الثالث

تحریك الدعوى العمومیة

ة تختلف طرق تحریك الدعوى العمومیة ضدّ الحدث، ولهذا قسمنا هذا الفرع إلى ثلاث

تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة )الأولالعنصر(عناصر، فسوف نتناول في 

تحریك الدعوى العمومیة من طرف القضاة، أماّ بالنسبة )العنصر الثاني(العامة، وفي 

.تحریك الدعوى من طرف المدعي المدني)للعنصر الثالث(

.، المرجع السابق15/12من قانون رقم 62المادة _1
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:الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامةتحریك:أولا

تتم متابعة الحدث الذي ارتكب جنایة أو جنحة بناءا على طلب فتح التحقیق الذي 

ریة إماّ إلى قاضي الأحداث إماّ إلى قاضي التحقیق المختص بشؤون یوجهه وكیل الجمهو 

.1الأحداث

التي خوّل لها القانون صلاحیة متابعة -كأصل عام–وإنّ النیابة العامة هي وحدها 

الحدث في الجرائم الموصوفة بالجنایات والجنح حتى ولو كان القانون یخوّل لبعض الإدارات 

.2لجهات القضائیةالحق في رفعها مباشرة أمام ا

وذلك بتوجیه عریضة إلى قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث في الجنایات، 

من قانون حمایة الطفل التي تنص 32وقاضي الأحداث في قضایا الجنح وفقا لنص المادة 

بالنظر في العریضة التي ترفع إلیه من الطفل ......یختص قاضي الأحداث '':على ما یلي

، وعلى قاضي الأحداث بمجرد ما تحال إلیه 3''.....شرعي أو وكیل الجمهوریةأو ممثله ال

.4الدعوى القیام بإجراء تحقیق سابق في الجریمة المرتكبة

أماّ في حالة ارتكاب الحدث مخالفة یتعین الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم ضبط 

نص یخص الأحداث، فنص المخالفات وإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة وذلك لغیاب 

ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات '':من ق إ ج ج تنص على أنه394المادة 

إماّ بالإحالة من جهة التحقیق وإماّ بحضور أطراف الدعوى باختیارهم وإماّ بتكلیف بالحضور 

.''مسلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة

، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، شهادة ماجستیر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، حاج علي بدر الدین_1

  .132ص

.133حاج علي بدر الدین، المرجع نفسه، ص _2

.، المرجع السابق15/12من قانون 32أنظر المادة _3

، ص 2015.2016أولحاج، البویرة، سجال حوریة، اجراءات محاكمة الأحداث، شهادة ماستر، جامعة أكلي محند _4

13.
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تقاریر ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم في حالة عدم وتثبت المخالفات بمحاضر أو

تثبت '':من ق إ ج ج التي تنص على ما یلي400وذلك حسب نص المادة 1توفرها بشهادة

المخالفات إماّ بمحاضر أو تقاریر وإماّ بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو 

2.''...تقاریر مثبتة لها 

:ة من طرف القضاةتحریك الدعوى العمومی:ثانیا

إنّ قاعدة الفصل بین جهات التحقیق والحكم غیر معمول بها في مجال الأحداث، 

حیث أنّ التحقیق فیها یتولاه قاضي الأحداث في قضایا الجنح كقاعدة عامة، وقاضي 

التحقیق المكلف بشؤون الأحداث في قضایا الجنایات والجنح بصفة استثنائیة، هذاوقد خولت 

ولقاضي التحقیق '':ي فقرتها الثالثة من ق إ ج ج التي تنص على ما یليف 67المادة 

.3''سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شریكا في الوقائع المحال تحقیقها إلیه 

ولكن لصلاحیة رئیس المحكمة والمتعلقة برئاسة الجلسة وحفظ النظام، فقد سمح له 

القانون بصلاحیة النظر في الدعوى العمومیة والفصل فیها إذا كانت الجریمة المرتكبة في 

الجلسة تشكل جنحة أو مخالفة، ویحیل الملف على الجهة المختصة في حالة ما إذا كانت 

.4الوقائع تشكل جنایة 

.14، 13سجال حوریة، مرجع السابق، ص_1

.من ق إ ج ج، المرجع السابق400أنظر المادة _2

حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، شهادة ماجستیر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، _3

  .134ص 

.14السابق، ص سجال حوریة، المرجع _4
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:تحریك الدعوى العمومیة من طرف المدعي المدني:ثالثا

إلى جانب حق النیابة العامة وكذا القضاة في تحریك الدعوى العمومیة للجرائم المرتكبة 

من قبل الأحداث الجانحین، یحق للمدعي المدني أن یدعي مدنیا وهو ما نصت علیه الفقرة 

:وهذا في الحالتین التالیتین،1الطفلحتمیةمن قانون 63الأولى من المادة 

إن سبق وباشرت النیابة العامة الدعوى فلا یمكن للمدعي المدني :الحالة الأولى-1

إلیها بدعواه المدنیة إلاّ أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الانضمام

.الأحداث وهو ما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من نفس المادة

من قانون حمایة الطفل یحق 63بناءا على الفقرة الثالثة من المادة:الثانیةالحالة-2

للمدعي المدني المبادرة بتحریك الدعوى العمومیة لكن إدعاءه سیكون أمام قاضي التحقیق 

.2المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التي یقیم بدائرتها الحدث 

المتضرر هي جنحة أو جنایة فلیس للمتضرر وعلیه إذا كانت الجریمة المرتكبة من

.من الجریمة تحریك الدعوى العمومیة مباشرة 

أماّ إذا كانت مخالفة فیجوز رفع الدعوى العمومیة أمام محكمة المخالفات مع ادخال 

.3النائب القانوني عن الحدث في الخصومة أثناء المحاكمة 

من ق إ ج ج التي تنص على 394مادة ویكون ذلك وفقا للقواعد العامة طبقا لنص ال

ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقیق وإما'':أنه

عن  والمسئولبحضور أطراف الدعوى باختیارهم وإما بتكلیف بالحضور مسلم إلى المتهم 

.''الحقوق المدنیة 

یمكن كل من یدعي إصابته بضرر ناجم عن '':في فقرتها الأولى من قانون حمایة الطفل على أنه63تنص المادة _1

.''جریمة ارتكبه طفل أن یدعي مدنیا أمام قسم الأحداث

لإجراءات الجزائیة سمیرة معاشي، الضمانات القانونیة للحدث أثناء مرحلتي البحث والتحري والتحقیق في قانون ا_2

.115الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد السابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص

.16سجال حوریة، المرجع السابق، ص _3
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:المبحث الثاني

مرحلة التحقیقالحمایة الجنائیة للحدث في 

أهم مرحلة من المراحل المتابعة وكذلك أهم الضمانات التيالابتدائيیعتبر التحقیق 

هیئة تباشرهافهو مجموعة الأعمال التي تنص علیها الدساتیر والقوانین لصالح الفرد،

.التحقیق لكشف الحقیقة بالنسبة لواقعة معینة

جنایات والجنح وهذا ما أكدته نص المادة وكما سبق ذكره بأن التحقیق وجوبي بالنسبة لل

من قانون حمایة الطفل، أماّ في المخالفات فهو جوازي ما لم تكن هناك نصوص تخالف 64

وإجراء التحقیق كما یجري للبالغین یجري كذلك للأحداث الجانحین ولكن هناك بعض . ذلك

لى الجهات المختصة الاختلافات بین البالغین والأحداث بحیث سنتطرق في هذا المبحث إ

).المطلب الثاني(وإلى الضمانات المقررة للحدث في هذه المرحلة)المطلب الأول(في التحقیق

:المطلب الأول

في قضایا الأحداثالابتدائيجهات التحقیق الخاصة في التحقیق 

تختلف جهات التحقیق باختلاف الجریمة المرتكبة من قبل الأحداث والتي نص علیها 

الجزائري في ق إ ج ج حیث منح صلاحیات مباشرة التحقیق مع الأحداث الجانحین المشرع 

الفرع (وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث)الفرع الأول(إلى قاضي الأحداث 

).الفرع الثالث(وبعدها نتطرق إلى أوامر جهات التحقیق وطرق استئنافها في ).الثاني



.الجزائيةالمحاكمةقبلالجانحللحدثالمقررةالقانونيةالضمانات:الأولالفصل

- 20 -

:الفرع الأول

قاضي الأحداث

الأحداث هو الركیزة الأساسیة في مجال قضاء الأحداث باعتباره یجمع تارة بین قاضي 

.1التحقیق والحكم وفي بعض الحالات یحیل إلى قسم المخالفات وقسم الجنح

إذا فقاضي الأحداث رغم كونه قاضي جزائي یصدر أحكام جزائیة فهو یحقق مع 

ع أعطى له صلاحیة التحقیق والحكم والمشر الحدث الجانح ویتخذ تدابیر الحمایة والتربیة

سنتعرض إلى كیفیة تعیین قاضي وهذا كله حمایة لهذه الفئة من الأفراد الأحداث، وعلیه

.المخولة لهالاختصاصاتالأحداث وإلى 

.تعیین قاضي الأحداث: أولا

تماشیا مع السیاسة الجنائیة الحدیثة عن مجال إیجاد قضاء متخصص للفصل في 

من قانون حمایة الطفل الشروط 61مجال الأحداث فإن المشرع الجزائري نص في المادة 

2:كالآتيالواجب توافرها فمن یعین كقاضي للنظر في شؤون الأحداث وهي 

.أن یكون قاضي ذو كفاءة)_1

.تمام بشؤون الأحداثالعنایة والاه)2_

فإنه یتجسد في تكوین القاضي لمدّة ثلاث سنوات یقضیها في :بالنسبة للشرط الأول

المدرسة العلیا للقضاة و بعدها یتم تخرج الطالب من المدرسة دون أن یكون متخصصا في 

مجال معین فإماّ أن قاضي حكم أو قاضي نیابة و یتم اختیار جهة تنصیب بناءا على 

.37، ص2014، 2013رمازنیة عبد المالك، الحمایة الجنائیة للأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، _1

، 1992جراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ب ط، الجزائر، مولاي ملیان بغدادي، الإ_2

  .437ص 
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من قانون حمایة الطفل تؤكد بأن تعین قاضي 61كما أنّ نص المادة .  قاقي للطالبالإستح

.1الأحداث یكون بموجب قرار من وزیر العدل لمدّة ثلاث سنوات

أماّ بالنسبة للشرط الثاني فیقتضي أن یكون القاضي ممن یهتمون في مجال 

ام إلى جمعیة من الأحداث،كأن تصدر عنه مؤلفات في هذا المجال أو یكون له انضم

جمعیات الطفولة ویجب أن یكون متمكنا في علوم التربیة وعلم نفس الطفل، وعلم نفس 

، ولا تنتهي مهمته إلاّ 2جرام الأطفالع الأسري و متمكنا كثیرا في علم إالطفل، وعلم الاجتما

.3بإصلاح الحدث و إعادة تكییفه في المجتمع

:اختصاصات قاضي الأحداث:ثانیا

اختصاص القاضي یقصد به الإمكانیة التي یتمتع بها قاضي ما مقارنة مع غیره من 

الاختصاص :في قانون الإجراءات الجزائیة محدد في ثلاث معاییروالاختصاصالقضاة، 

.النوعيالاختصاصالشخصي ، الاختصاصالإقلیمي ،

:لقاضي الأحداث)المحلي(الإختصاص الإقلیمي )1

محلي لقاضي الأحداث بالنسبة للأحداث الجانحین إماّ بمكان ال الاختصاصیكون 

ارتكاب الجریمة أو محل إقامة القاصر أو بمحل إقامة والدیه أو الحاضن أو محل إیداع 

60، وهذا ما نصت علیه المادة 4القاصر سواء كان الإیداع لدى شخص طبیعي او معنوي 

.5من قانون حمایة الطفل

- 362ص  ،المرجع السابق،حمو ابراهیم فخار_ 1

.437مولاي ملیلن بغدادي، المرجع السابق، ص_2

.363حمو ابراهیم فخار، المرجع السابق، ص _3

قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، الطبعة زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في _4

.124، ص 2007الاولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، 

یحدد الإختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت '':على ما یلي15/12من قانون 60تنص المادة _5

.''....صاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعيالجریمة بدائرة اخت
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:النوعيالاختصاص)2

رغم أنّ لقاضي الأحداث صلاحیات قاضي التحقیق بل وفي بعض الأحیان منحه 

المشرع سلطة أوسع، إلاّ أنه قیده من حیث الجرائم، فجعل تدخله مقتصرا على الجنح، وكذا 

أن تكون الجنحة أو المخالفات المحقق فاشترطالمخالفات المحالة إلیه من قسم المخالفات

حتى لو ارتكب الجریمة فاعلین أصلیین، أو شركاء فإنه یبقى فیها مرتكبة من طرف حدث، 

.1فیما یتعلّق بالحدث الجانيالاختصاصهو صاحب 

:الشخصيالاختصاص)3

خوّل المشرع الصلاحیة لقاضي الأحداث بالتحقیق مع الأحداث الجانحین أي الذین 

18جریمة بوصف جنحة أو مخالفة بغضّ النظر عن الضحیة أن یقل عمره عن ارتكبوا

.سنة

التي ترفع من طرف البالغین بشأن الأحداثوینظر قاضي الأحداث كذلك في قضایا 

الحصانة، وكذلك مصاریف الرعایة والإیداع وبشأن الإغفال الواضح لرقابة الحدث المودع 

.2لدى شخص طبیعي أو معنوي

الثانيالفرع 

.قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث

اث لقاضي التحقیق القضائي في جرائم الأحدإسنادلم یقتصر المشرع الجزائري على 

الأحداث فقط، بل خصّ به أیضا قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث، والذي یختص 

سلطات قاضي الأحداث، مما یمكن القول أنّ بالنظر في الجرائم الخطیرة التي یرتكبها

.125زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص_1

.126المرجع نفسه، ص_2



.الجزائيةالمحاكمةقبلالجانحللحدثالمقررةالقانونيةالضمانات:الأولالفصل

- 23 -

الأحداث فیما یتعلّق بالتحقیق في المواد الجنائیة ضیقة بالنسبة لقاضي التحقیق المختص 

بشؤون الأحداث بحیث أنّ مهامه واسعة فهي تنحصر في الجنایات والجنح المتشعبة وعلیه

.المخولة لهالاختصاصاتسنتطرق إلى كیفیة تعیینه وأهم 

:بشؤون الأحداثتعیین قاضي التحقیق المختص: أولا

لقاضي التحقیق المكلف بالأحداث التحقیق في الجنایات التي 15/12لقد منح قانون

یرتكبها الأحداث، ویتم تعیینه في كلّ محكمة بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي مهمته 

الفقرة  61، وهذا ما نصت علیه المادة 1التحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الأطفال

یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو أكثر بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي، "الأخیرة

.2''یكلفون بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الأطفال

:اختصاصات قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث:ثانیا

الحدود التي بینها المشرع لقاضي التحقیق لیباشر فیها ولایة بالاختصاصقصد ی

.3یق في الدعوى المعروضة علیهالتحق

.معاییر ثلاثةخلالویتحدد اختصاص قاضي التحقیق من 

:المحليالاختصاص)1

المحلي لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث حسب جهة الاختصاصیتحدد 

قرار تعیینه، فإذا عین بمحكمة تقع خارج مقر المجلس فیكون اختصاصه ضمن حدود الدائرة 

.65، 64كوشي كریمة، حلوان كوثر، مرجع السابق، ص _1

.، مرجع السابق15/12من قانون 61أنظر المادة _2

م القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، قاضي التحقیق في النظازیطمحمد ح_3

  .43ص  2010الجزائر، الجزائر، 
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الإداریة لهذه المحكمة أماّ إذا عین بمحكمة مقر المجلس القضائي فیكون له اختصاص 

.1یشمل عدّة محاكم 

للقواعد العامة یكون قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث مختصا محلیا استنادا و

  :إذا

.إذا وقعت الجریمة من حدث بدائرة المحكمة التي یباشر فیها مهامه كقاضي تحقیق*

ویختص متى كان محل إقامة الحدث أو ولیه أو وصیه یقع بدائرة المحكمة التي *

.2یباشر فیه مهامه كمحقق

:النوعيالاختصاص)2

ینازع قاضي التحقیق قاضي الأحداث في مهمة التحقیق في الجرائم الخطیرة، أي أنه 

3:التاليتنحصر صلاحیته في التحقیق في الجنایات والجنح المتشعبة وهي على النحو

في حالة ارتكاب جنایة بناءا على طلب وكیل الجمهوریة سواء كان الحدث وحده أو ) أ

  01الفقرة  66وهذا بمقتضى المادة إجباريمع أفراد بالغین ویكون التحقیق في هذه الحالة 

.''الابتدائي وجوبي في مواد الجنایاتالتحقیق ''من ق إ ج ج 

، ص 2015شداني فاطمة التشریع التأدیبي للأحداث الجانحین، مذكرة ماستر ، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، _1

15.

مع الأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في میدون حنان، القواعد الإجرائیة المتبعة للتحقیق_2

.52، ص 2014القانون الجنائي، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.54میدوم حنان، المرجع نفسه، ص _3
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المتشعبة وذلك بناءا على طلب من وكیل الجمهوریة وبصفة التحقیق في الجنح ) ب

.1استثنائیة ونزولا عند الطلبات المسببة لقاضي الأحداث

التحقیق في الجرائم التي توصف بأنها جنایة والمحالة إلیه من قبل قاضي الأحداث ) ج

.بموجب قرار الإحالة الذي یتضمن إعادة تكییف وقائع القضیة من جنحة إلى جنایة

النظر في الادعاء المدني الذي یبادر به المدعي المدني عند الدعوى العمومیة التي ) د

تشترط بألاّ یرفع الادعاء المدني في هذه الحالة إلاّ أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون 

.2الأحداث الموجود بمقر قسم الأحداث التي تقیم بدائرتها الحدث

:الشخصيالاختصاص)3

یقوم قاضي التحقیق المختص الأحداث بالتحقیق مع المتهمین الأحداث في مادة 

.3الجنایات وكذا في مادة الجنح المتشعبة نزولا على طلب قاضي الأحداث 

سنة والفئة العمریة التي یطلب فیها وكیل 18ویختص مع جمیع الأحداث دون 

.4الجمهوریة بفتح تحقیق بشأنها

من ق إ ج ج التي أبرز فیها المشرع السن الأدنى للحداثة  49ة وهذا ما نجده في الماد

.5سنوات فلا یمكن متابعة الحدث الذي لم یبلغ هذا السن 10وهي 

.16شداني فاطمة، مرجع السابق، ص _1

.17مرجع نفسه، ص ال_ 2

.50محمد حزیط، مرجع السابق، ص _3

.52.53حنان، مرجع السابق، ص میدون _4

المتضمن ق ع ج، 2014فیفري 04ه، الموافق 1435ربیع الثاني 04المؤرخ في 14/01من الأمر رقم 49المادة _5

.2014فیفري 16الصادرة في  07ج ر العدد 
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:الفرع الثالث

.أوامر جهات التحقیق وطرق استئنافها

خلال التحقیق مع الطفل المتهم بارتكاب الجریمة، یمكن لجهات التحقیق أن تصدر 

.الطفل لضمان حمایته، وهذه الأوامر قابلة للطعنلأوامر بشأن 

:أوامر جهات التحقیق المختصة في قضایا جنح الأحداث: أولا

الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث أوامر یمارسانها أثناء التحقیق مع لقاضي

:الحدث وهي

.التدابیر المؤقتة)1

.الأوامر الجزائیة)2

.یقأوامر التصرف في التحق)3

خول المشرع لجهات التحقیق سواء لقاضي الأحداث أو قاضي :التدابیر المؤقتة)1

مجموعة من التدابیر المؤقتة أثناء مرحلة التحقیق إصدارالتحقیق المكلف بالأحداث سلطة 

من قانون 70، وهذه التدابیر نصت علیها المادة 1تربویةذات طبیعةمع الحدث وهي أوامر 

:ن بالأمر بواحدة منها أو أكثر وتكون قابلة للمراجعة أو التغییرحمایة الطفل،ویمك

.تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة) أ

.وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة) ب

.2وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة) ج

.68كوشي كریمة، حلوان نصیرة، المرجع السابق، ص _1

.سابقالمرجع ال:15/12من قانون 70المادة _2
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الحدث إلى أولیائه أو المسؤولین عنه شرعا أو بحیث تضمنت تدابیر الحمایة تسلیم

قانونا بغیة إحاطته بالعنایة والرقابة اللاّزمتین و السهر على تهذیبه وتوجیهه التوجیه 

الصحیح،

حیث أنّ الغایة من تدابیر الحمایة هي إبقاء الطفل في محیطه العائلي والاجتماعي إذا 

الحالات في مؤسسة تربویة تسهر على كان صالحا أو وضعه في بیئة بدیلة وفي أقصى 

.1الرعایة الصحیحة

كما خولت المادة أعلاه لقاضي الأحداث ولقاضي التحقیق المكلف بالأحداث عند 

اقتضاء الأمر بوضع الطفل في نضام الحریة المراقبة، وتكلیف مصالح الوسط المفتوح 

.بتنفیذ ذلك

ضي التحقیق أثناء ممارسة یصدر قاضي الأحداث أو قا:الأوامر الجزائیة)2

الأمر :أعمال التحقیق أوامر من شأنها المساس من حریة المتهم والتي تتمثل في

.بالإحضار، الأمر بالقبض، الأمر بالحبس المؤقت

من ق إ ج ج الأمر بالإحضار على 110لقد عرفت المادة :الأمر بالإحضار)أ

لعمومیة لإقتیاد المتهم ومثوله أمامه أنه الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة ا

.2فورا، بحیث یتخذ الأمر بالإحضار صورة تكلیف القوة العمومیة بإحظار الحدث

.3والتحقیق معه بشأن الواقعة المنسوبة إلیه

، مؤسسة نوفل بیروت 1مصطفى العوجي، الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الإنحراف ف التشریعات العربیة، ط_1

.77، ص1986لبنان، 

.211زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص _2

، 2005، دار الخلدون للنشر والتوزیع، الجزائر،3طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ط_3

  .53ص



.الجزائيةالمحاكمةقبلالجانحللحدثالمقررةالقانونيةالضمانات:الأولالفصل

- 28 -

لأمر الامتثالإذا رفض المتهم '':من نفس القانون على أنه116كما تنص المادة 

إلیه تعین إحضاره جبرا عنه للامتثاله أنه مستعد الإحضار أو حاول الهروب بعد إقرار 

.''بطریقة القوة

وهو ما یفید أنّ الأصل في تنفیذ الأمر بالإحضار لا یتم فیه اللجوء إلى القوة 

.1العمومیة إلاّ في حالة رفض الحدث المثول أمام قاضي الأحداث

، ویجوز لقاضي 2من ق إ ج ج119نصت علیه المادة :الأمر بالقبض)ب

:بالقبض بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة في حالتینالأمرالتحقیق إصدار 

.إذا كان المتهم هاربا)1

.إذا كان مقیما خارج إقلیم الجمهوریة)2

وكما مكن المشرع لقاضي الأحداث جمیع الصلاحیات التي یمارسها قاضي 

طفل، وعلیه یمكن لقاضي الأحداث من قانون حمایة ال69التحقیق وهذا في نص المادة 

.3أن یأمر بهذا الأمر بالقبض على الحدث في حال عدم امتثاله للحضور

من إجراءات التحقیق إجراءیعتبر الحبس المؤقت :الأمر بالحبس المؤقت)ج

، لذلك 4وهو أخطرها لأنه یمس بحریة المتهم الذي یتمتع بقرینة البراءة من جهةالابتدائي 

ع إجراء استثنائي حیث وضع له مبررات وضمانات تتعلق خاصة بالمدّة، وقد اعتبره المشر 

، وهذا في ما یخص البالغین 5مكرر من ق إ ج ج 125إلى  123تضمنت المواد من 

من قانون الطفل على أنه لا یمكن وضع 72أماّ فیما یخص الأطفال فقد نصت المادة 

.الطفل رهن الحبس المؤقت إلاّ استثناءا

.69كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص_1

.المتضمن ق إ ج ج، المرجع السابق155-66أمر رقم 19المادة _2

.77میدون حنان، المرجع السابق، ص_3

.128محمد خزیط، المرجع السابق، ص_4

.31شداني فاطمة، المرجع السابق، ص _5
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أنّ المشرع خص الأحداث بإیداعهم رهن الحبس المؤقت ولكن فقط البالغین حیث

سنة بالحبس 13سنة فما فوق حیث لا یمكن إیداع الطفل الذي قل سنه عن 13من العمر 

.1المؤقت

من قانون  75و74و73أماّ فیما یخص بمدة الحبس المؤقت فقط نصت المواد 

:لتوضیح الأمرحمایة الطفل لذلك سنضع الجدول الآتي

13أقل من .عمر الطفل

.سنة

سنة و 13بین 

.سنة16

سنة و 16بین 

.سنة18

.نوع الجریمة

جنحة عقوبتها 

سنوات 3مقررة ب 

.أو یساویها

لا یودع في 

.الحبس المؤقت

لا یودع في 

.الحبس المؤقت

یودع مدة 

شهرین قابلة للتجدید 

.مرة واحدة

جنحة عقوبتها 

3من مقررة أكثر

.سنوات

لا یودع في 

.الحبس المؤقت

لا یودع في 

.الحبس المؤقت

یودع مدة 

شهرین قابلة للتجدید 

.مرة واحدة

جنحة تشكل 

إخلال خطیر 

وظاهر بالنظام 

  .العام

لا یودع في 

.الحبس المؤقت

یودع لمدة 

شهرین غیر قابلة 

.للتجدید

یودع لمدة 

شهرین قابلة للتجدید 

.مرة واحدة

لا یودع في .جنایة

.الحبس المؤقت

یودع لمدة 

.شهرین قابلة للتجدید

یودع لمدة 

.شهرین قابلة للتجدید

.المرجع السابق، 15/12من قانون 72المادة _1
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أماّ بالنسبة لمدّة التجدید فالجنح قابلة للتجدید مرّة واحدة أماّ في الجنایات حسب 

.من قانون الطفل تجبر تمدید مدّة الحبس وفقالقانون الإجراءات الجزائیة75المادة 

إذا استكمل قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق من :التصرف في التحقیقأوامر)3

التحقیق مع الحدث المجرم، یتم إبلاغ الملف إلى النیابة العامة عن طریق أمر إبلاغ من 

من قانون حمایة الطفل الت تنص 77، وهذا ما بینته المادة 1أجل إیداع رأیها وتقدیم طلباتها

اضي الأحداث أنّ الإجراءات تمّ استكمالها، یرسل الملف، بعد إذا تبین لق'':على ما یلي

ترقیمه من طرف كاتب التحقیق إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه تقدیم طلباته خلال 

.''الملفإرسالأیام من تاریخ )5(أجل لا یتجاوز خمسة 

قاضي :یقوبعد تقدیم وكیل الجمهوریة لطلباته التي یراها مناسبة یكون لجهة التحق

:أحد الأمریناتخاذالتحقیق أو قاضي الأحداث 

:الأمر بألاّ وجه للمتابعة) أ

، إذا ما كانت 2أمر بألاّ وجه للمتابعةیصدر قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق

الأفعال المرتكبة لا تشكل أي وصف جزائي، أي لا تكون لا جنحة ولا مخالفة أو لا تكون 

.3المتهم أو في حالة ما بقي الفاعل مجهولهناك دلائل كافیة ضدّ 

إذا رأى قاضي '':من ق إ ج ج التي تنص على أنه163وهذا حسب نص المادة 

التحقیق أنّ الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضدّ 

.4''للمتابعةالمتهم أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجهولا، أصدر أمرا بأنّ لا وجه

.73كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص _1

.35شداني فاطمة، المرجع السابق، ص _2

.6566طاهري حسین، مرجع السابق ص _3

.من ق إ ج ج ، مرجع السابق163أنظر المادة _4
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:الأمر بالإحالة) ب

مر بالإحالة هو آخر أمر من أوامر التحقیق، ویهدف إلى إحالة المتهم إلى الجهة الأ

في  المألوفةالمختصة مرفقا بملف الدعوى وأدلة الإقناع وینبغي أن یشمل على البیانات 

.1لیه بجمیع أركانهاالمتهم، وسنه ومحل میلاده، والجریمة المنسوبة إكاسمأوامر التحقیق، 

إذا رأى قاضي الأحداث أنّ '':من قانون حمایة الطفل على أنه79وقد نصت المادة 

.الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا بالإحالة إلى قسم الأحداث

إذا رأى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أنّ الوقائع تكون جنایة أصدر أمرا بالإحالة 

.2''لمقر المجلس القضائي المختصأمام قسم الأحداث

:استئناف أوامر جهات التحقیق:ثانیا

بناءا على ما تقدم یجوز استئناف الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق المكلف بشؤون 

من قانون حمایة 76من المادة 2الأحداث وقاضي الأحداث، وهذا ما أشارت إلیه الفقرة 

.من ق إ ج ج 173إلى  170الطفل والتي أحالت على المواد من 

في أوامر قاضي التحقیق یكون أمام غرفة الأحداث على مستوى الاستئناففنجد 

بتقریر قلم كتابة المحكمة ویجب أن یرفع في ثلاثة أیام الاستئنافالمجلس القضائي، ویكون 

ر المؤقتة ، وهذا بالنسبة للأوامر الجزائیة أماّ بالنسبة للأمر بالتدابی3من تاریخ صدور الأمر

من الطفل أو محامیه أو ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس الاستئناففإنه یرفع 

یرفع من الاستئنافمن ق إ ج ج فإنّ 170أیام، وحسب المادة 10القضائي وذلك لمدة 

.تاریخ صدور الأمر

.67طاهري حسین، المرجع نفسه، ص_1

.لسابق، المرجع ا15/12من قانون 79أنظر المادة _2

.74كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص _3
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من طرف المتهم أو وكیله وذلك بعریضة تودع لدى قلم كتاب الاستئنافویرفع 

أیام، أماّ إذا كان المتهم محبوسا تكون العریضة صحیحة إذا تلقاها 3لمحكمة في ظرف ا

ه العریضة لقلم كاتب إعادة التربیة حیث تقید في سجل خاص، وتسلم هذمؤسسةضابط 

المرفوع الاستئنافساعة من قبل المراقب الرئیسي للمؤسسة، كما أنّ  24رف المحكمة في ظ

.1مرفقالأوامر لیس له أثر من طرف المتهم ضدّ هذه 

:المطلب الثاني

.الضمانات المقررة للحدث أثناء التحقیق

لقد أقر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات الخاصة بالحدث أثناء التحقیق معه، 

بغضّ النظر عن الجهة القضائیة المكلفة بذلك، ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى ستة فروع، 

حق الحدث في التزام )الفرع الثاني(قرینة براءة الحدث، وفي)لالفرع الأو(نتناول في 

حق الحدث )الفرع الرابع(الحق في حضور ولى الحدث، و)الفرع الثالث(الصمت، أما في

بمحامي، وأخیرا بالاستعانةحق الحدث )الفرع الخامس(بإبلاغه بالتهمة المنسوبة إلیه، و

.الابتدائيتدوین التحقیق )الفرع السادس(في

:الفرع الأوّل

.قرینة براءة الحدث

إنّ الأصل في المتهم البراءة، وقد أكد المشرع الجزائري على احترام هذا الحق حیث 

''التي تنص45في المادة 1996ارتقى به إلى مبدأ دستوري وذلك بالنص علیه في دستور 

الضمانات على أنّ كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مع كلّ 

.''التي یتطلبها القانون

.من قانون الإجراءات الجزائیة172المادة _1
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ومن خلال هذه المادة نستخلص أنّ كلّ شخص بدون تمییز أین كان نوعه یعتبر بریئا 

.1سواء كان بالغا أو حدثا

.2وبذلك فإنّ قرینة البراءة لا تدحض إلاّ بصدور حكم نهائي بات یكون عنوان للحقیقة

:الفرع الثاني

:الصمت أثناء التحقیقالتزامحق الحدث في 

طبقا للقواعد العامة یقوم قاضي التحقیق بإحاطة المتهم علما وصراحة بكلّ واقعة من 

یسجل ذلك في محضر، و  الوقائع المنسوبة إلیه، وینبهه أنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار

.3وللمتهم الحریة في أن یدلي بأقواله وله أن یمتنع ویلتزم السكوت

بالصمت أو عدم الإدلاء بأي تصریح بما في ذلك الإجابة الالتزامتهم في وأمام حق الم

الموجهة إلیه، فإنه من غیر الجائز أن یعتبر ذلك الصمت بأنه والاتهاماتعن الأسئلة 

.4اعتراف ضمني بالوقائع المنسوبة إلیه

:الفرع الثالث

.حق الحدث في أن یحضر ولیه معه

ة على قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص طبقا لقانون الإجراءات الجزائی

.5والدي الحدث أو وصیة أو من یتولى حضانته المعروفینإخطارالأحداث بشؤون 

، 2013،2014طاهري مولاي، السعیدة، .زروقي عاسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر قانون جنائي، جامعة د_1

  .136ص

.16، ص 2003الأولیة، د ط، دار هومة، الجزائر،أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات _2

ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من الواقعة المنسوبة إلیه وینبهه بأنه حر في ....'':من ق إ ج ج100تنص المادة _3

منه على عدم الإدلاء بأي اقرار وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق 

  .''...الفور

.193زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص _4

.138زروقي عاسیة، المرجع السابق، ص_5
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وحضور أحد والدي الحدث أو وصیه التحقیق بشكل ضمانة وحمایة له من الناحیة 

ما من شك النفسیة وكذا القانونیة فحضور المسؤول القانوني إجراءات التحقیق برفقة الحدث

.1قد یحد من التأثیرات السلبیة التي قد تتركها هذه الإجراءات في نفسیته

من قانون حمایة الطفل وما 68والمادة  2الفقرة  38وكما نصت على هذا الحق المادة 

تین المادتین أن الإخطار یستتبعه بالضرورة حضور المسؤول القانوني برفقة ایفهم من نص ه

.2التحقیق، وهو ما یمنح ضمانة من الناحیة النفسیة للحدث تإجراءاالحدث بجمیع 

:الفرع الرابع

بالتهمة المنسوبة إلیهإبلاغهحق الحدث في 

یتحقق قاضي التحقیق حینما یتمثل أمامه المتهم لأول مرة من هویته ثم یحیطه علما 

.وتفعیله، وتتمثل أهمیة ذلك في تعزیز حق الدفاع 3بكافة الوقائع المنسوبة إلیه

وكما یمكن لقاضي التحقیق إعلام الحدث بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إلیه 

، وهذا كله من أجل تهیئة نفسه 4حسب تكییف النیابة العامة وطبقا لما ورد في التحقیق

.والدفاع عن نفسه

.22سجال حوریة، المرجع السابق، ص _1

نشناش منیة، الحقوق والضمانات المقررة لحمایة الأحداث أثناء التحقیق وسیر اجراءات المحاكمة، المعالجة القانونیة _2

.4ث، جامعة جیجل، د س ن، صلجنوح الأحدا

.194زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص_3

  .69ص 2006، دار هومة، الجزائر، 6أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، ط_4
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:الفرع الخامس

بمحاميبالاستعانةحق الحدث 

الابتدائيبمدافع في مرحلة التحقیق الاستعانةحرص المشرع على حق الحدث في 

في الجنایات والجنح بدون أي قید، بحیث یتمكن المتهم بواسطة محامي أي وحوبیاوجعله 

.1أن یدرأ التهمة عن نفسه وهذا ما یؤكد عدالة القضاء

المحاكمة إجراءاتفیما یخص التحقیق أو إجراءولا یجوز لقاضي التحقیق بالقیام بأي 

.دون حضور المحامي

كما للمتهم الحق في طلب مهلة أو تأجیل التحقیق إلى حین حضور المحامي وتكون 

من الیوم الموالي للطلب، فلا یجوز لقاضي ''لا تتجاوز ثلاثة أیام''المدّة محددة قانونا  هذه

.2التحقیق رفض هذا الطلب مهما كانت الظروف أو الأحوال

:الفرع السادس

الابتدائيدوین التحقیق ت

، ضمانا الابتدائيبمقتضى القواعد العامة في الإجراءات الجزائیة وجوب تدوین التحقیق 

لحق الخصوم، فیستطیع كل متهم الرجوع إلیه وعدم توافره یؤدي إلى افتراض عدم مباشرة 

.3الإجراءات

أمر لازم حتى یكون حجة على الكافة، وحتى تكون اجراءاته الابتدائيفتدوین التحقیق 

أساسا لما قد یبنى علیه من نتائج، فتجمع أعمال التحقیق وجمیع القرارات المتخذة وبدون 

جمیع ذلك في محاضر یوقع علیها الأشخاص المستمع إلیهم وتجمع في ملف من طرف 

.200زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص_1

.141زروقي عاسیة، المرجع السابق، ص _2

.83، ص1991جزائیة، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، عبد العزیز سعد، مذكرات في القانون الإجراءات ال_3
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كون موجهة لجمیع من له علاقة وت.قاضي التحقیق كل الإجراءات والأمور المحقق فیها

وسیلة الابتدائيالتحقیق إجراءاتبالقضیة، من شاكي ومشتكي وشهود، لذلك یعتبر تدوین 

، لأنها تمثل السند الدال على حصولها، فضلا عن كونه یشكل ضمانة للمتهم في إثبات

.1الدفاع عن نفسه

.142زروقي عاسیة، المرجع السابق، ص_1
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:الفصل الثاني

الحمایة الجنائیة للحدث أثناء وبعد المحاكمة

ینظر المشرع إلى محكمة الأحداث على أنها هیئة اجتماعیة قانونیة تختص في الفصل 

، لأهم فئة من أفراد المجتمع، هدفها الأساسي حمایة الأحداث الموجودین السلوكیاتفي أعقد 

مع المجتمع وفق المبادئ الحدیثة للدفاع وإدماجهمفي خطر ومحاولة تقویم انحرافهم 

لأنّ الحدث المنحرف عادة ما یكون ،احترام حقوق الإنسان للطفلأیطارالاجتماعي، وفي 

.ضحیة عوامل شخصیة اقتصادیة أو اجتماعیة عجز عن مقاومتها

وهذا ما جعل ازدیاد اهتمام الدول في وضع قواعد نموذجیة لمعاملة الأحداث، 

.1وضع لهم ضمانات تحمیهم رغم جرمهممحاكمة عادلة و ومحاكمتهم 

وهذا ما أقر به المشرع الجزائري حیث خصص قضاء خاص بالأحداث وذلك من أجل 

لذلك قام المشرع بوضع الأحداث نوع من القضاء الخاص، العنایة بهم، ویلاحظ أنّ محاكم 

لهذا سوف نرى و والدفاع عنها العدید من القوانین والإجراءات التي تقوم بالعنایة بهذه الفئة

إلى مبحثین ت والضمانات الممنوحة لهذه الفئة وعلیه سنقسم هذا الفصل أهم هذه الإجراءا

الإجراءات الخاصة بالأحداث الجانحین خلال )المبحث الأول(بحیث سوف نتناول في 

داث بعد نتناول فیه الإجراءات الخاصة بالأح)المبحث الثاني(مرحلة المحاكمة، أماّ في 

.صدور الحكم

.386المرجع السابق، ص حمو بن ابراهیم فخار،_1
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:المبحث الأول

الإجراءات الخاصة بالأحداث الجانحین خلال مرحلة المحاكمة

المحاكمة هي المرحلة الأخیرة من المراحل التي تجریها الدعوى العمومیة عموما، 

ویكون الهدف من اجراء هذه المرحلة تمحیص أدلة الدعوى وتقویمها بصفة نهائیة بقصد 

.1الحقیقة الواقعیة والقانونیةالوصول إلى 

وتخضع محاكمة الأحداث الجانحین إلى قواعد خاصة وذلك على جمیع المستویات 

وفي جمیع المراحل إبتداءا من إحالتها إلى المحكمة إلى غایة صدور الحكم القاضي بإدانته 

.أو ببراءته، وهي قواعد من النظام العام

في نظام التشریع التأدیبي للأحداث الجانحین، ومن بین المسائل التي یستوجب دراستها

وكذلك ) المطلب الأول(مسألة تحدید الجهات المختصة بمحاكمة الأحداث الجانحین في

تحدید مختلف الضمانات الممنوحة للأحداث الجانحین أثناء وخلال مرحلة المحاكمة 

).المطلب الثاني(في

:المطلب الأوّل

ث الجانحینالجهات المختصة بمحاكمة الأحدا

بعد مرور الأحداث الجانحین بمختلف مراحل التحقیق بمختلف درجاته وأنواعه، تأتي 

مرحلة المحاكمة والتي بموجبها یخضع الأحداث الجانحین للمحاكمة والفصل في قضایاهم 

هذا الأخیر أي الحكم والفصل في قضایا الأحداث الجانحین طبقا لأحكام ق إ ج ج فبهذا 

إلى قسم الأحداث على مستوى المحاكم، وغرفة )الفرع الأول(رق في الصدد سوف نتط

فسوف نرى قواعد )الفرع الثالث(، أماّ في )الفرع الثاني(الأحداث بالمجلس القضائي في

.في قضایا الأحداثالاختصاص

.76كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص _1



المحاكمةوبعدأثناءللحدثالجنائيةالحماية:الثانيالفصل

- 39 -

:الفرع الأوّل

قسم الأحداث على مستوى المحاكم

.واختصاصاتهللتعرف على قسم الأحداث لابدّ من التطرق إلى تشكیلته 

:تشكیلة قسم الأحداث على مستوى المحاكم:أولا

یتشكل قسم الأحداث على مستوى المحاكم الموجودة خارج محكمة مقر المجلس أو 

قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس من قاضي الأحداث رئیسا ومن قاضیین محلفین، 

.1ابة وكاتب الجلسةوعضو النی

فقسم الأحداث على مستوى المحكمة الموجودة خارج محكمة مقر المجلس یختص في 

بإقلیم اختصاص تلك المحكمة، أو التي فیها محل إقامة الأحداثالنظر بالجنح التي یرتكبها 

.2الحدث، أو بالمكان الذي عثر فیه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث

:حداث الموجود بمحكمة مقر المجلس فیختص بالنظر فیما یليأماّ قسم الأ

.الإقلیمي للمحكمةالاختصاصالجنح التي یرتكبها الأحداث داخل*

الإقلیمي الاختصاصسنة في 18الجنایات التي یرتكبها الأحداث أقل من *

نصت على ما من قانون حمایة الطفل التي 59، وهذا ما أكدته المادة 3للمجلس القضائي

یوجد في كل محكمة قسم للأحداث، یختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي '':یلي

.یرتكبها الأطفال

.440مولاي ملیان بغدادي، المرجع السابق، ص_1
رمازنیة عبد المالك، الحمایة الجنائیة للأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر، _2

.46، ص2014بسكرة، 

.47نفسه، صالمرجع _3
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ویختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي 

.''یرتكبها الأطفال

عضو من وتعد تشكیلة قسم الأحداث من النظام العام وبالتالي فإنّ غیاب أي 

.1الأعضاء المنصوص علیهم قانونا یؤدي إلى بطلان الحكم الصادر

:الإختصاص القضائي لقسم الأحداث:ثانیا

:لقسم الأحداث وهي كالآتياختصاصاتهناك عدّة -

:الإختصاص النوعي-1

:الإختصاص النوعي لقسم الأحداث لدى محكمة خارج المجلس القضائي_أ

یختص في الفصل في المخالفات والجنح المرتكبة من قبل الأطفال طبقا لنص -

.15/122الفقرة الأولى من القانون رقم 79الفقرة الثانیة والمادة 59المادتین 

.یختص في الفصل في الدعوى المدنیة المقامة ضدّ الطفل الجانح-

.3الالتحقیق في الجنایات المرتكبة من طرف الأطف-

:الإختصاص النوعي لقسم الأحداث لدى محكمة مقر المجلس القضائي_ب

النوعي للنظر في الجنایات التي یرتكبها الأحداث لقسم الاختصاصمنح المشرع 

من 59، وهذا ما تبینه الفقرة الثانیة من المادة 4الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي

.قانون حمایة الطفل سالفة الذكر

.47شداني فاطمة، المرجع السابق، ص_1
إذا رأى قاضي الأحداث أنّ الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا '':من الفقرة الأولى على ما یلي79أنظر المادة _2

.بالإحالة أمام قسم الأحداث
.77كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص_3
.47السابق، صشداني فاطمة، المرجع_4
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:المحليالإختصاص)2

یشترك قسم الأحداث سواء الموجود بمحكمة مقر المجلس أو على مستوى المحاكم 

من قانون حمایة الطفل كما 60المحلي، التي نظمتها المادة الاختصاصالأخرى في قواعد 

:یلي

.المحكمة التي ارتكبت بدائرتها الجریمة*

.المحكمة التي بها محل إقامة الحدث أو والدیه أو وصیه*

.محكمة المكان الذي عثر فیه على الحدث*

.محكمة المكان الذي أودع فیه الحدث بصفة مؤقتة أو نهائیة*

.1المحلي لقسم الأحداثالاختصاصفمتى توافرت إحدى هذه الحالات انعقد 

:الشخصيالاختصاص) ج

الشخصي لقسم الأحداث بالأطفال الذین تتراوح أعمارهم من الاختصاصیتحدد -

.2من قانون العقوبات المعدل والمتمم49سنة طبقا لنص المادة  18إلى  10

والعبرة في تحدید السن وقت ارتكاب الجریمة أو المخالفة ولیس وقت المحاكمة، 

من دائرة المتابعة الجزائیة سنوات10والمشرع الجزائري أخرج الأطفال الذین لم یكملوا 

یحدد الإختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث بالمحكمة '':التي تنص على ما یلي15/12من قانون 60أنظر المادة _1

التي ارتكبت الجریمة بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي 

.''وضع فیهعثر فیه على الطفل أو المكان الذي
لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم :التي نصت على ما یلي01.14من قانون رقم 49أنظر المادة _2

.سنوات)10(یكمل عشر

.سنة إلاّ تدابیر الحمایة والتهذیب13إلى أقل من 10لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من 

.لا یكون محلا إلاّ للتوبیخومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات

.''سنة إماّ لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو لعقوبات مخففة 18سنة إلى 13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من 
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سنوات مهما كانت درجة خطورة الجریمة 10بالتالي لا یجوز تقدیم الطفل الذي لم یتم 

.1المرتكبة

:الفرع الثاني

.بالمجلس القضائيالأحداثغرفة 

تعتبر غرفة الأحداث بالمجلس القضائي درجة ثانیة للتقاضي بالنسبة للأحداث وهي 

.واختصاصات مختلفةتتمیز بتشكیلة خاصة 

:تشكیلة غرفة الأحداث بالمجلس القضائي:أولا

من 91جاءت تشكیلة غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي في نص المادة 

توجد بكلّ مجلس قضائي غرفة للأحداث، '':قانون حمایة الطفل التي نصت على ما یلي

، یعینون بموجب أمر من رئیس والتي تتشكل من رئیس المجلس القضائي ومستشارین اثنین

المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفین باهتمامهم بالطفولة أو الذین مارسوا 

كقضاة للأحداث، 

.''كما یحضر الجلسات ممثل النیابة العامة وأمین الضبط

.2ویشترط في رئیس غرفة الأحداث أن یكون ذو درایة واهتمام بشؤون الأحداث

:حداث بالمجلس القضائي بالفصل فیما یليوتختص غرفة الأ

.القرارات التي یصدرها قسم الأحداث على مستوى المحكمة المستأنفة *

الأوامر الصادرة عن قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث *

.المستأنفة

.78كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص _1
.08جماطي عبد المنعم، المرجع السابق، ص _2
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یها فغرفة الأحداث بالمجلس القضائي تنظر وتفصل في الإستئنافات المرفوعة إل

1:كالتالي

.ضدّ أوامر التحقیق عندما یستأنفها الحدث أو نائبه القانوني*

.ضدّ أحكام محكمة المخالفات بالنسبة للحدث*

.ضدّ أحكام قسم الأحداث في مواد الجنح*

.2ضدّ أحكام قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس في مواد الجنایات*

:الإختصاص القضائي لغرفة الأحداث بالمجلس القضائي:ثانیا

المحلي على مستوى غرفة الأحداث والاختصاصالنوعي الاختصاصسنتطرق إلى 

الشخصي فهو نفسه على مستوى قسم الأحداث وبالتالي الاختصاصبالمجلس القضائي، أماّ 

.لا داعي للتكرار

:النوعي لغرفة الأحداثالاختصاص)1

:الإختصاص النوعي لغرفة الأحداث بالمجلس القضائي بما یليیتحدد

الفصل في استئناف أحكام قسم الأحداث بالمحاكم الصادرة في المخالفات والجنح *

.المرتكبة من قبل الأطفال

.3الفصل في استئناف أوامر قاضي الأحداث*

  .47ص رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق،_1
.446مولاي ملیان بغدادي، المرجع السابق، ص_2
.79كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص _3
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ن جدید و النوعي لغرفة الأحداث ضمانة للنظر في القضیة مالاختصاصنلاحظ أنّ 

إعادة مراجعة تلك الأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى لصالح ولفائدة الطفل من طرف جهة 

  .أعلى

:الإقلیمي لغرفة الأحداثالاختصاص)2

الإقلیمي لغرفة الأحداث بحدود دائرة المجلس القضائي، لأنّ غرفة الاختصاصیتحدد 

الأقسام أو الفروع المتخصصة التي یتولى المجلس بواسطة مهامه احدىالأحداث هي 

.القضائیة في قضاء الأحداث

الإقلیمي لغرفة الأحداث نفس اختصاص المجلس القضائي، الاختصاصوعلیه فإنّ 

ویشمل كامل دائرة الولایة الإداریة، وله سلطات على كافة القضایا التي تشملها حدود أقسام 

.1التي تدخل ضمن حدود إقلیم مجلس القضاءالأحداث بالمحاكم

:في المعاییر التالیةالاختصاصویتحدد هذا 

.الحدود الإقلیمیة للمجلس القضائي التي ارتكبت الجریمة بدائرة اختصاصه*

الحدود الإقلیمیة للمجلس القضائي الذي به محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله *

.الشرعي

.القضائي الذي عثر فیه على الطفلالحدود الإقلیمیة للمجلس *

.الحدود الإقلیمیة للمجلس القضائي الذي وضع فیه الطفل*

.49شداني فاطمة، المرجع السابق، ص_1
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:الفرع الثالث

.في قضایا الأحداثالاختصاصقواعد 

في  الاختصاصمن قانون حمایة الطفل سالفة الذكر فإنّ قواعد 60حسب نص المادة 

:قضایا الأحداث یكون على النحو التالي

:الجنح والمخالفاتفي مواد -1

إذا رأى قاضي الأحداث أنّ الوقائع '':على ما یليالأولى  قرةفال 79تنص المادة 

، ونفس الشيء بالنسبة ''تكون مخالفة أو جنحة أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث

یوجد في كل محكمة قسم للأحداث، '':ف الأولى التي تنص على ما یلي59للمادة 

ن خلال نص المادتین ، فم''یختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأطفال

للجنح المرتكبة من طرف الأحداث إلى قسم الاختصاصیتبین أنّ المشرع الجزائري عقد 

الأحداث بالمحكمة، وبما في ذلك قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس عندما ترتكب 

إذا '' : الفقرة الأخیرة التي تنص82الجنحة في دائرة اختصاصها وهذا حسن نص المادة 

لجریمة المقترفة بوصفها جنحة هي في الحقیقة جنایة، فیجب على قسم تبین أن ا

، ویجوز لهذا ''الأحداث غیر محكمة مقر المجلس أن یحیلها لهذه المحكمة الأخیرة

.1الأخیر قبل الفصل فیها أن یأمر بإجراء تحقیق تكمیلي

:في مواد الجنایات-2

إذا رأى قاضي التحقیق المكلف '':في فقرتها الثانیة على ما یلي79تنص المادة 

بالأحداث أن الوقائع تكون جنایة، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس 

المختص، فیفهم من نص المادة أنه یختص بالجنایات التي یقترفها الأحداث قسم القضائي

.160زروقي عاسیة، المرجع السابق، ص_1



المحاكمةوبعدأثناءللحدثالجنائيةالحماية:الثانيالفصل

- 46 -

المحليالاختصاصالأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس أي في حدود 

للمجلس القضائي الكائنة به، ویتصل بملف القضیة عن طریق الأمر بالإحالة على محكمة 

المنعقدة بمحكمة مقر المجلس الذي یصدر قاضي التحقیق، وتنعقد جلساته تحت الأحداث

وبمساعدة عضوان ومساعدان )المعین لدى محكمة مقر المجلس(رئاسة قاضي الأحداث 

.1طووكیل الجمهوریة وكاتب الضب

:المطلب الثاني

.أوجه الحمایة التي أقرها المشرع للحدث أثناء المحاكمة

الخاصة بمحاكمة الأحداث تختلف عن الإجراءات الخاصة بمحاكم إنّ الإجراءات

البالغین، حیث أكدّ المشرع على أن تقوم الإجراءات الخاصة بالأحداث المنحرفین بحیث 

تختلف عن الإجراءات الممنوحة للبالغین، بحیث یقتضي عند محاكمته معاملته معاملة 

العادیة لهذا وضع له المشرع بعض خاصة تجنبه الآثار السلبیة للمحاكمات الجنائیة

الضمانات أثناء مثوله أمام القضاء وهذا ما سوف نراه من خلال هذا المطلب الذي قسمناه 

أوجه الحمایة الخاصة التي أقرها المشرع للحدث )الفرع الأول(إلى فرعین بحیث سنرى في 

.المشرع للحدثنرى أوجه الحمایة العامة التي أقرها )للفرع الثاني(أماّ بالنسبة 

:الفرع الأول

.أوجه الحمایة الخاصة التي أقرها المشرع للحدث

أوجب المشرع على الهیئة القضائیة التي تجلس في الفصل في قضایا الأحداث التقیید 

بمجموعة من أوجه الحمایة، اعتبرناها أوجه حمایة خاصة لكونها تتعلق بشخص الحدث 

.وحالته

.180محمد حزیط، المرجع السابق، ص _1
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:بالحضور في جلسة المحاكمةتكلیف الحدث وولیه :أولا

إنّ مبدأ حضور المتهم، حدثا أو بالغا في الجلسة مبدأ شرع لمصلحته حتى یتمكن من 

، والمشرع أوجب حضور 1تقدیم ما یراه مناسبا من أدلة وإیضاحات لدرئ التهمة عن نفسه

من 68/1الممثل الشرعي للطفل في مختلف مراحل الدعوى وهو ما نصت علیه المادة 

یخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله '':ون حمایة الطفل التي تنص على ما یليقان

، والسبب في ذلك یرجع إلى خطورة إتهام الجنائي من جهة وحق المتهم ''الشرعي بالمتابعة

في الدفاع عن نفسه من جهة أخرى، باعتباره طرفا في الخصومة الجنائیة، فقد یستطیع 

إلیه أو تبریر ارتكابه له، ویمكنه كذلك مناقشة شهود الإثبات إثبات براءته من الفعل المسند

.2وتقیید الأدلة المقدمة ضده أو على الأقل التشكیك في مصداقیتها

والهدف الأساسي من تكلیف الحدث وولیه لحضور الجلسة هو سماعهم، وسماع كل 

.من یرى القاضي أنّ سماعه یحقق فائدة، وإعادة تربیة الحدث وإصلاحه

:إعفاء الحدث من حضور الجلسة:نیاثا

خرج المشرع الجزائري عن قاعدة وجوب حضور المتهم الحدث جلسات المحاكمة 

فسمح للقاضي بأن یعفي الحدث المتهم بجنایة أو جنحة أو مخالفة من الحضور في جلسة

یجوز لقاضي الأحداث إعفاء '':على ما یلي39/2المحاكمة وهو ما نصت علیه المادتین 

طفل من المثول أمامه أو الأمر بانسحابه أثناء كل المناقشات أو بعضها إذا اقتضت ال

.''مصلحته ذلك

.311زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص _1
.164، ص1993الجوخدار، قانون الأحداث الجانحین، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، حسن _2
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ویمكن قسم الأحداث ، '':التي تنص على ما یلي 4و 3الفقرتین 82وكذلك المادة 

إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وفي هذه الحالة، ینوب عنه 

.المحامي ویعتبر الحكم حضوریاممثله الشرعي بحضور 

ویمكن للرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء 

.''منها

بمعنى أنه یحق للرئیس إعفاء الحدث من حضور الجلسة وانسحابه طیلة المرافعات 

.حدث، إلاّ أنّ الحكم یصدره في جلسة علنیة بحضور ال1كلها أو جزء منها أثناء سیرها

:تحقیق مسبقإجراءوجوب :ثالثا

التحقیق المسبق، سواء إجراءخول القانون لهیئات التحقیق الخاصة بالأحداث صلاحیة 

تعلق الأمر بالجنایات وبالتالي القائم بمهمة التحقیق هو قاضي التحقیق المختص بشؤون 

الأحداث إلى جانب تحقیقه في الجنح المتشعبة، وإذا كانت الجریمة المرتكبة هي جنحة یقوم 

تنص من ق إ ج ج التي66بالتحقیق المسبق قاضي الأحداث وهذا ما نصت علیه المواد 

.وجوبي في مواد الجنایاتالابتدائيالتحقیق '':على ما یلي

كما یجوز إجراءه .ما لم یكن ثمة نصوص خاصةأما في مواد الجنح فیكون اختیاریا

حیث أنّ هذا الإجراء یتقرر عنه عدم قبول .''في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة 

اضي الحكم لا یستطیع الفصل في القضیة إلاّ بعد ، فق2الدعوى أمام قسم الأحداث المختص

.تحقیقإجراء

محمود سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین دراسة مقارنة في تشریعات الدول العربیة والقانون _1

ص  2008ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الفرنسي، في ضوء الإتجاهات الحدیثة في السیاسة الجنائیة، د

320.
.57شداني فاطمة، المرجع السابق، ص _2
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:الفرع الثاني

أوجه الحمایة العامة التي أقرها المشرع للحدث

إنّ القواعد المتبعة أمام قضاء الأحداث لا تختلف كثیرا عن القواعد الخاصة بالمحاكمة 

وهذا ما سوف نتناوله في هذا الجزائیة للبالغین، وخاصة فیما یتعلق بأنها من النظام العام 

  .الفرع

:مبدأ السریة في قضاء الأحداث:أولا

بفتح قاعة 1كقاعدة عامة أنّ جلسات المحاكمة الجزائیة تكون في جلسة علنیة

المحاكمة للجمهور لحضور الجلسات حتى یتوافر أكبر قدر من التجرد وعدم التسلط ومراعاة 

حقوق الخصوم دون تمییز أو تفضیل، كما أنّ علنیة الجلسات في المحاكمة تحقق بعدا 

وقائیا لردع من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب الجریمة إلاّ أنّ مبدأ العلنیة قد یؤثر على

مصلحة الحدث والتشهیر به یمس حالته النفسیة وقد یصعب من إمكانیة النجاح في تطبیق 

تدابیر التربیة والحمایة، التي  قررت لصالحه وبعد التشهیر بحد ذاته عقوبة معنویة قد تساهم 

في تأخیره في الإندماج في المجتمع أو انحرافه وهذا ما جعل المشرع یقر بقاعدة سریة 

من 82/1وهذا المبدأ أكدت علیه المادة 2عدة قانونیة تحقیقا لمصلحة الحدثالجلسات كقا

تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة '':قانون حمایة الطفل التي تنص على ما یلي

.''سریة

.190، ص2003زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، _1
.197، ص المرجع نفسه_2
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ولتحقیق قاعدة سریة جلسات المحاكمة للأحداث یجب أن یقتصر الحضور في الجلسة 

الحدث وولیه ومحامیه، والنیابة والشهود :لقانون ذلك وهمعلى أولئك الذین خوّل لهم ا

.1والمراقب الاجتماعي والخبیر ومن سمح لهم قاضي الأحداث بالحضور

:حضر نشر ما یدور في جلسات قضاء الأحداث:ثانیا

لقد جاء في نص المادة الثامنة من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون 

لا یجوز من حیث المبدأ نشر أي معلومة یمكن أن تؤدي إلى '':على أنهقضاء الأحداث 

.''التعرف إلى هویة الحدث

وذلك للحیلولة دون إساءة سمعة الحدث الذي تجري محاكمته للحفاظ عن شخصیته 

.2الغضة والهشة التي هي في طور التكوین والنضج

بمبدأ السریة فلا ومبدأ حضر ما دار في جلسات محاكمة الأحداث یتصل إتصالا

یمكن أن تتحقق السریة كاملة إلاّ بتطبیق مبدأ عدم العلانیة للجمهور من جهة ومبدأ حضر 

.النشر من جهة أخرى

من قانون حمایة الطفل عقوبات 137وقد قرر المشرع الجزائري في نص المادة 

حدى دج أو بإ 200.000دج إلى  10.000أشهر إلى سنتین وبغرامة من 6بالحبس من 

.3هاتین العقوبتین لكل من ینشر أو یبث ما یدور في جلسات الجهات القضائیة

.51رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق،ص _1
.204عوین، المرجع السابق، ص زینب أحمد _2
)2(أشهر إلى سنتین)6(یعاقب بالحبس من ستة'':التي تنص على ما یلي15/12من قانون 137أنظر المادة _3

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من ینشر أو یبث ما یدور في جلسات 200.000دج إلى  10.000وبغرامة من 

خصا عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو الجهات القضائیة للأحداث أو مل

''الإذاعة أو السینما أو عن طریق شبكة الأنترنت أو بأیة وسیلة أخرى
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:استعانة الحدث بمدافع:ثالثا

یعدّ الحق في الدفاع من أهم الضمانات التي یتمتع بها المتهم في ظل محاكمة عادلة 

، الحق في الدفاع معترف'':التي تنص169في نص المادة 2016وهذا ما أقره الدستور 

، وحضور المحامي للدفاع عن المتهم ''الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة 

الحدث هو وجوبي في كلّ مراحل الدعوى إبتداءا من مرحلة التوقیف للنظر إلى مرحلة 

یعین قاضي الأحداث محامیا للحدث في حالة عدم قیام الاقتضاءالتحقیق والمحاكمة، وعند 

في فقرتیها 67، وهذا حسب نص المادة 1یل محام للدفاع عنهالمسؤول عن الحدث بتوك

إن حضور محام لمساعدة '':من ق حمایة الطفل التي تنص على ما یلي.الأولى والثانیة

.الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة

محامیا من وإذا لم یقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعیین محام، یعین له قاضي الأحداث 

.''تلقاء نفسه أو بعهد ذلك إلى نقیب المحامین

وخلاصة القول أنّ المشرع في جعله استعانة الحدث بمدافع في مختلف مراحل الدعوى 

:2العمومیة أمرا إلزامیا یهدف إلى هدفین اثنین هما

حمایة الحدث وحقوقه عن طریق استعمال حقوقه الإجرائیة التي خصه :الهدف الأوّل*

.المشرعبها

مساعدة القاضي لتكوین رأیه القضائي لصالح الحدث سواء إذا كان :الهدف الثاني*

.3الحدث جانح أو معرض لخطر معنوي

، 2008نبیل صقر، صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، _1

  .70ص
.210زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص _2
.250زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص_3
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:المبحث الثاني

الإجراءات الخاصة بالأحداث بعد صدور الحكم

تختص محكمة الأحداث كغیرها من الهیئات القضائیة الأخرى، بالفصل في الجرائم 

.رف الأطفال، فلها أن تحكم ببراءة الحدث ولها أن تحكم بإدانتهالمقترفة من ط

وإنّ محكمة الأحداث تصدر حكمها بتشكیلة جماعیة في الدعوى في جلسة علنیة، 

وهي تهدف من خلاله إلى علاج وإصلاح الحدث الجانح ولیس لعقابه وردعه، رغم أنه في 

  .راء ذلكنظر القانون مخالف لأحكام یستوجب توقیع جزاء علیه ج

فعمل المشرع الجزائري من خلال القانون على تحدید الجزاءات التي توقع على الحدث 

في حالة ثبوت جنوحه ونظرا لكون الأحداث یحتاجون إلى رعایة وعنایة وإلى نوع خاص من 

خاصة للحدث الجانح تختلف المعاملة تشعرهم دائما بالطمأنینة والأمن وذلك بتقریر جزاءات

.مقررة للبالغعن تلك ال

وكما وضع المشرع الحق في طعن الأحكام الصادرة بحیث یعد هذا ضمانة لتحقیق 

  .العدالة

نتناول فیه أنواع الأحكام )المطلب الأوّل(وعلیه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین، 

نتناول فیه طرق الطعن في الأحكام الصادرة )المطلب الثاني(الصادرة في مواجهة الحدث، و

.الحدثضد 
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:المطلب الأوّل

الأحكام الصادرة في مواجهة الحدث

تعتمد تتنوع الجزاءات المقررة للحدث الجانح بتنوع الجهة الفاصلة في قضیته والتي

وضع اختصاصها النوعي عن طبیعة الجریمة المرتكبة من الحدث بحیث سهر المشرع على

معاملة خاصة  مومعاملته موإعادة تربیته مجزاءات خاصة بالأحداث التي تهدف إلى إصلاحه

.ینمخالف مرغم أنه ممعاقبته وردعهجلائما بالأمن والطمأنینة ولیس من أتشعرهم د

ه في مطلبنا هذا بحیث سوف نتطرق إلى أنواع الأحكام الصادرة في ما سوف نراوهذا 

الخاصة العقوباتنتطرق إلى )الفرع الأول(مواجهة الحدث، وقسما المطلب إلى فرعین، في 

.نتطرق إلى التدابیر الخاصة بالأحداث)الفرع الثاني(أماّ في ، بالأحداث

:الفرع الأوّل

.العقوبات الخاصة بالأحداث الجانحین

تختلف العقوبات المقررة للأحداث الجانحین عن العقوبات المقررة للبالغین وذلك 

:كالتالي

:عقوبة الحبس:أولا

15/12من قانون 70من ق ع ج والمادة 51، 50، 49المواد من خلال استقراء 

المتعلق بحمایة الطفل، نجد أنّ المشرع جعل من سن الحدث معیارا لتوقیع العقوبة علیه، 

.1فاعتبر بأنّ القاعدة العامة هي توقیع التدبیر

.422حمو بن إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص_1
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یعتبر الحدث في هذه المرحلة عدیم المسؤولیة قانونا :سنة13الأحداث دون -1

، وعدم 1لأي نوع من العقوباتإخضاعهولو ثبت أنه مدرك لأفعاله ونتائجها، فلا یجوز حتى 

، وهذا ما بینته المادة 2تحمیله لأي تبعیة جنائیة أو اجتماعیة عن أي فعل جنائي قد یرتكبه

من ق ع ج السالفة الذكر بحیث أنفت الحدث عن توقیع العقوبات علیه في هذه المرحلة 49

.حمایة والتربیة وفي حالة ارتكاب مخالفة لا یجزز إلاّ توبیخهغیر تدابیر ال

في فقرتها الأخیرة من ق ع ج 49تنص المادة :سنة 18إلى  13الأحداث من -2

سنة إما لتدبیر الحمایة أو 18إلى  13یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من '':على أنه

.''التهذیب أو لعقوبات مخففة

لفقرة أنّ المشرع الجزائري قد ارتفع بمسؤولیة الحدث إلى خلال هذه االمتبین من  و

، فقرر المشرع الجزائري بأن یستند في 3المرحلة الثانیة المعروفة بمرحلة المسؤولیة الناقصة

ذلك إلى أنّ الحدث في مثل هذه السن یمكن أن یتحمل مسؤولیة العمل الجنائي الذي یرتكبه 

.4هلأنه أصبح یقوى على تقدیر نتائج عمل

من ق ع ج، بحیث تقرر عقوبة الحبس علیه على 50وطبقا لما جاء في نص المادة 

:النحو التالي

إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدّة تساوي *

.نصف العقوبة التي كان یتعین الحكم علیه إذا كان بالغا

، 1955أوت  20حنان بن جامع، السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح الأحداث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة _1

.81، ص2008
.220سلیمان موسى، المرجع السابق، صمحمود _2
.83بن جامع حنان، المرجع السابق، ص_3
.71شداني فاطمة، المرجع السابق، ص _4
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الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي *

.سنة20سنوات إلى 10بالسجن من 

وبالتالي فإنّ حبس الأحداث الجانحین الخطرین یهدف أساسا إلى إعادة تربیتهم 

وادماجهم اجتماعیا، ونظرا لصغر سنهم ولعدم نضجهم فإنّ عقوبة الأحداث الجانحین 

.1البالغینأقل وأخف من عقوبة )سنة18-13(الخطرین 

وفي هذا الشأن نشیر إلى أنه لا یجوز لقاضي الأحداث عند حكمه بعقوبة سالبة 

للحریة أن یعین في حكم اسم المركز الذي سیقضي فیه الحدث الجانح للعقوبة لأنّ مسألة 

.2تحویل المساجین الأحداث من إختصاص وزارة العدل

:عقوبة التوبیخ:ثانیا

الوسائل التقویمیة الفعالة التي تدعم قائمة التدابیر المقررة یمثل هذا التدبیر إحدى 

، وقد عرف 3للأحداث والتي یختار من بینها قاضي الأحداث الوسیلة الملائمة لحالة الحدث

من قانزن حمایة الطفل على 87المشرع الجزائري التوبیخ كإجراء تقویمي حیث نصت المادة 

المخالفة ثابتة، أن یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه یمكن قسم الأحداث، إذا كانت '':أنه

.من قانون العقوبات51بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 

سنوات )10(غیر أنه لا یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشر 

سوى التوبیخ وإن اقتضت مصلحته ذلك، وضعه تحت سنة)13(إلى أقل من ثلاث عشر

.حریة المراقبة وفقا لأحكام هذا القانوننظام ال

علي مانع، جنوح الأحداث والتغییر الإجتماعي في الجزائر المعاصرة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، _1

.205،ص2002الجزائر،
.56السابق، صرمازنیة عبد المالك، المرجع _2
.1992محمد عبد القادر قواسمیة، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،_3
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إذن یتضح من نص المادة أنه لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر ثلاث 

عشر سنة سوى التوبیخ، وللمحكمة فضلا عن ذلك، إذا ما رأت في صالح المتهم الحدث 

ي له سلطة إتخاذ تدبیر مناسب أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث الذ

.وضع المتهم تحت نظام الإفراج المراقب

وإذا كان القانون لم یحدد طریقة معینة لإجراء التوبیخ وترك ذلك للقاضي إلاّ أنّ هناك 

.1حدود

وكما یتضمن التوبیخ عادة توجیه اللوم إلى الحدث عن فعل ارتكبه في نطاق إرشادي 

التي یتم بها التوبیخ متروك للقاضي بشرط وإصلاحي، ومن ثم فإنّ اختیار العبارات والطریقة

.2أن یترك تأثیر إیجابي في نفسیة الحدث دون أن یترك تأثیر سلبي علیه

:عقوبة الغرامة:ثالثا

لقد منع المشرع الجزائري الحكم على الحدث الذي یقل عمره عن الثالثة عشر سنة 

أن تترافق مع تدبیر التوبیخ بعقوبة الغرامة وأجازها بالنسبة لمن یفوق الثالثة عشر على 

.البسیط

یمكن '':من قانون حمایة الطفل التي تنص على ما یلي86وهذا ما أجازته المادة 

سنة إلى )13(جهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة

85سنة، أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة )18(ثماني عشرة 

من قانون العقوبات، 50الحبس وفقا للكیفیات المحددة في المادة أعلاه، بعقوبة الغرامة أو 

.174محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع نفسه، ص _1
.57رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق، ص _2
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على أن یكون ذلك بقرار توضع الأسباب التي دعتها إلى .''على أن تسبب ذلك في الحكم

.1ذلك

:الفرع الثاني

التدابیر الخاصة بالأحداث الجانحین

نة بجزاء العقوبة تدابیر الأمن هو الصورة الثانیة للجزاء الجنائي وهو جزاء حدیث مقار 

ویقصد بتدبیر الأمن طرق الحمایة والإصلاح التي تنظمها تشریعات الدول في مجال قضاء 

حیث لا یجوز لقسم .من قانون حمایة الطفل85، وأشارت إلى هذه التدابیر المادة 2الأحداث

مره الأحداث في الجنایات والجنح أن یتخذ ضدّ الحدث الذي لم یبلغ سن الثامنة عشر من ع

:إلاّ تدبیرا أو أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب التالیة

:تدبیر التسلیم:أولا

یهدف هذا التدبیر إلى تحقیق حمایة للحدث الذي ارتكب جریمة، ویتم بمقتضاه تسلیم 

الحدث وإخضاعه لرقابة وإشراف شخص لدیه میل طبیعي أو مصلحة فعلیة أو اتجاه معنوي 

ه عن طریق فرض بعض القیود على سلوكه لیباعد بینه وبین نحو تهذیب الحدث ورعایت

، إذ یتیح للحدث فرصة جدیدة لإعادة تكییفه في ظروف طبیعیة 3الطریق المخالف للقانون

بعد التأكد من عدم تكییفه مع البیئة الاجتماعیة، ویتم التسلیم إماّ لوالدین الحدث أو إلى 

.4شخص جدیر بالثقة

.175محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص _1
.167المرجع نفسه، ص_2
.102نبیل صقر، صابر جمیلة، المرجع السابق، ص _3
.54رمازنیة عبد المالك، لمرجع السابق، ص _4
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:لدیه أو وصیهتسلیم الحدث إلى وا-1

یتم تسلیم الحدث إلى والدیه إذا توافرت الضمانة الأخلاقیة وكان باسطاعته العنایة به 

ولا یتطلب القانون بتسلیم الحدث لوالدیه أو .ویقوم بالتكفل والإشراف الدقیق على سلوكاته

ذلك الولي الشرعي، قبولهم تسلیم الحدث أو تعهدهم بحسن سیره في المستقبل، والعلة في 

ترجع إلى أنّ هناك التزام قانوني یقع على كاهل هؤلاء بالقیام بهذا الواجب أي واجب الرعایة 

.1بالحدث وتربیته بل هم ملزمون ومجبرون على ذلك

:تسلیم الحدث لشخص جدیر بالثقة-2

عندما یتعذر تسلیم الحدث لوالدیه الشرعیین أو لأحد أفراد أسرته، سواء عدم وجود أي 

من هؤلاء، أو بسبب عدم صلاحیتهم للقیام بواجب الرعایة والعنایة بالحدث، یجوز للمحكمة 

.2في هذه الحالة أن تأمر بتسلیم الحدث إلى شخص مؤتمن به، أو لأسرة موثوق بها 

ى هذا الشخص یفترض جدارة هذا الأخیر فعلا للقیام برعایته بحیث تسلیم الحدث إل

وتربیته وتقدیر هذه الجدارة منوط لقاضي الأحداث، ویشترط في هذا التسلیم قبول الشخص 

.3بتسلیم هذا الحدث إلاّ أنه غیر ملزم بذلك

تدبیر الوضع:ثانیا

ى الطرق الشخصیة قاضي الأحداث أنّ التدبیر السابق لم یجدي نفعا بالنظر إلإذا رأى

من 85المنصوص علیها في المادة 4والموضوعیة للحدث أمر بتطبیق إحدى تدابیر الوضع

.قانون حمایة الطفل

.96حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص _1
.104نبیل صقر، صابر جمیلة، المرجع السابق، ص _2

.54رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق، ص _3
.55نفسه، ص المرجع _4
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.وضع الحدث في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة*

.وضع الحدث في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة*

.لحمایة الأطفال الجانحینوضعه في مركز متخصص *

.وضعه تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام به*

وهذا وقد أجاز المشرع الجزائري وضع الحدث الذي تجاوز سن الثالثة ولمدة معینة لا 

سنة كاملة في مؤسسة عامة 19تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه الحدث سن الرشد المدني 

.1ب تحت المراقبة أو التربیة الإصلاحیةللتهذی

:تطبیق نظام الإفراج المشروط عنه مع وضعه تحت المراقبة:ثالثا

والمقصود بهذا التدبیر ترك الحدث حرا عند من كان له حق الحضانة مع تعزیز الوقایة 

علیه، حیث تتم هذه الرقابة بقسم الأحداث بالمحكمة التي یوجد بها موطن الحدث من طرف 

مندوب أو مندوبین یعینهم قاضي الأحداث بأمر مؤقت أو خلال الحكم الفاصل في القضیة 

وتشمل هذه المراقبة كلّ أنشطة الحدث وتحركاته في المجتمع إذ ترفع تقاریر كل ثلاثة أشهر 

.لقاضي التحقیق وهذا لا ینفي موافاته بتقریر فوري إذا دعت الظرورة إلى ذلك

فراج المشروط هو استبعاد العقوبة وآثارها السیئة في نفسیة إذن الهدف من تدبیر الإ

الحدث، وتتیح له فرصة ممارسة حیاته العادیة وتوفر له التوجیه والمساعدة لتقویم سلوكه 

.2في المجتمعإدماجهالمنحرف لإعادة 

ونشیر في الأخیر إلى أنّ سیاسة الوضع تحت نظام الإفراج المراقب أو الحریة المراقبة 

یسمیها البعض تقع ضمن مناهج الأمم المتحدة التي قررتها بشأن الأحداث وإصلاحهم كما

.211علي مانع، المرجع السابق، ص _1
.354، ص 2009أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، _2
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من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة 18في المجتمع الدولي حیث نصت علیها المادة 

.1لإدارة شؤون قضاء الأحداث

:المطلب الثاني

طرق الطعن في الأحكام الصادرة ضدّ الحدث

ن الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على الطعن هو مجموعة م

.القضاء، أو تستهدف تقدیم قیمة الحكم في ذاته بغیة إلغائه أو تعدیله

فالطعن في الأحكام الجزائیة یعدّ ضمانة رئیسیة من ضمانات تحقیق العدالة، فطالما 

لطعن في أمكن افتراض أن یخطئ القاضي لأنه بشر وكلّ بني آدم خطاء، فیجب تقریر ا

الأحكام، لذلك فإنّ جمیع التشریعات الإجرائیة العربیة منها والغربیة وضعت قواعد خاصة 

بالطعن في الأحكام الجزائیة والإجراءات المتبعة في ذلك، أماّ المشرع الجزائري فأعطى 

للأحداث وباقي الأطراف الخصومة الجزائیة الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم 

رها من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، وعلیه سوف نقسم هذا المطلب إلى واعتب

نتناول فیه طرق )الفرع الثاني(نتناول فیه طرق الطعن العادیة، أماّ )الفرع الأوّل(فرعین 

.الطعن الغیر العادیة

:الفرع الأول

طرق الطعن العادیة

طریقان عادیان بمقتضاهما یستطیع الحدث إعادة طرح والاستئنافالطعن بالمعارضة 

.الدعوى الجزائیة أمام هیئة الحكم للنظر فیها من جدید

.345زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص _1
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:الطعن بالمعارضة: أولا

الطعن بالمعارضة هو طریقة من طرق الطعن العادیة یستعمل في الأحكام والقرارات 

غیابیة، حیث یستطیع الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة والموصوفة بأنها أحكام

الخصم من خلال هذه الطریقة أن یتقدم إلى نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو 

القرار في غیابه، وأن یطلب إعادة النظر في دعواه حتى یتمكن من تقدیم الحجج والأدلة أو 

.1هالدفوع التي لم یسبق له أن تمكن من تقدیمها قبل صدور الحكم الغیابي المطعون فی

فهنا قید المشرع هذا الحق وأجاز معارضة الحكم الغیابي مرة واحدة فقط، فلم یترك 

للعارض أن یكرر معارضته لتعذر إنهاء الدعوى، لذا إذا تغیب المعارض على جلسة 

.المعارضة بغیر عذر مقبول یحكم باعتبارها كأن لم تكن

ز إلاّ في الأحكام وتتمیز المعارضة عن سائر طرق الطعن من حیث أنها لا تجو 

الغیابیة وترفع أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، وتكون المدة المحددة 

قانونا لتقدیم المعارضة في ظرف عشر أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم وهذا إذا كان 

دد المدّة المتهم مقیما داخل التراب الوطني أماّ إذا كان خارج التراب الوطني فهنا سوف تم

إلى شهرین، ویجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي بتقریر كتابي أو شفوي لدى قلم 

.2كتاب الضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة محددة

:هامین هماأثارانویترتب عن المعارضة 

میعاد توقیف الحكم الغیابي وذلك بمجرد سریان میعاد المعارضة أماّ إذا مضى *

.المعارضة ولم تحصل المعارضة فهنا وجب تنفیذ الحكم الغیابي

.إعادة الخصومة إلى المحكمة والحكم فیها من جدید*

.15، ص2005، دار هومة، الجزائر، 1عبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، ط _1
.107حسین طاهري، المرجع السابق، ص_2
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إذن بالنسبة للأحكام الجزائیة الغیابیة الصادرة في حق الحدث یجوز الطعن فیها بدون 

للتدابیر فیجب أن نفرق بین استثناء متى توافرت الشروط القانونیة للمعارضة، أماّ بالنسبة 

تدبیري التسلیم والتوبیخ والتدابیر الأخرى لأنّ تدابیر التوبیخ أو التسلیم لوالدیه أو لغیره لا 

.1یمكن أن تتصوره إلاّ بحضور الحدث وبالتالي لا یمكن أن تتصور المعارضة فیهما

:الاستئناف:ثانیا

ى درجة لمراجعة الحكم الذي سبق هو طرح الدعوى على جهة قضائیة أعلالاستئناف

.2أن أصدرته محكمة أقل درجة بغیة تصحیحه إذا كان لذلك محل

المتهم، المسؤول عن الحقوق المدنیة، المدعي المدني، :من طرفالاستئنافویرفع 

.وكیل الجمهوریة، النائب العام

بیا فإذا أیام ولكن یختلف حسب ما إذا كان الحكم حضوریا أو غیا10وتحدد مدته ب 

.كان حضوریا فیبدأ الحساب من الیوم التالي لصدور الحكم الحضوري أو النطق به

.أماّ إذا كان غیابیا فمن الیوم التالي لتبلیغ الحكم الشخصي

والمشرع أجاز استئناف جمیع الأحكام الجزائیة الصادرة في حق الأحداث المنصوص 

ولم یفرق في ذلك بین الجنایات والجنح من قانون العقوبات  50و  49علیها في المادة 

.والمخالفات

للاستئناففبالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح یمكن أن نستنتج أنها ابتدائیة وقابلة 

.3أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي، أماّ في الجنایات أمام المحكمة العلیا

.361زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص _1
، 1995، جامعة الجزائر، 1رقم  33جبار محمد، المجلة الجزائیة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، الجزء _2

  .151ص
.60رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق، ص _3
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ئم المخالفات التي قضت ولم یجز المشرع استئناف الأحكام القضائیة الصادرة في جرا

من ق إ ج ج 416، وهذا حسب نص المادة 1دج  100بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 

:تكون قابلة للاستئناف'':التي تنص على ما یلي

.الأحكام الصادرة في مواد الجنح-1

الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة -2

.''مائة دینار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أیامتتجاوز ال

وأجاز المشرع الجزائري رفع الاستئناف من الحدث أو ممثله الشرعي أو محامیه وهذا 

.في فقرتها الرابعة من قانون حمایة الطفل90حسب نص المادة 

:الفرع الثاني

طرق الطعن غیر العادیة

الضمانات الإجرائیة للبالغین أو الأحداث، وتتمثل إحدىة هي طرق الطعن غیر العادی

.في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر

:الطعن بالنقض: أولا

خلاله ق الطعن غیر العادیة، حیث تخضع من الطعن بالنقض هو طریقة من طر 

بعض الأحكام القضائیة لسلطة محكمة علیا للتأكد من مدى شرعیتها، فإذا وجدت أنها 

.2نقضهاللقانون یتممخالفة 

.369زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص _1
.62رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق، ص _2
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ویجوز الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر التي تصدرها هیئات قضاء الأحداث طبقا 

للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون إ ج ج إذ لا توجد نصوص قانونیة خاصة

.بالأحداث في هذا النطاق

من ق إ ج ج فإنّ مدّة 498/3أماّ فیما یتعلق بمیعاد الطعن بالنقض قد نصت المادة 

.أیام8الطعن بالنقض تبدأ من الیوم النطق بالحكم إذا كان حضوریا وهي 

وفي الحكم الغیابي تسیر مدّة الثمانیة أیام من لیوم الذي تصبح فیه المعارضة غیر 

وهذا حسب 1ا كان أحد الأطراف مقیما في الخارج فتزداد مهلة الثمانیة أیام إلى شهمقبولة وإذ

و إذا كان أحد '':الفقرة الأخیرة من ق إ ج ج التي تنص على ما یلي 498نص المادة 

.''أطراف الدعوى مقیما بالخارج فتزداد مهلة الثمانیة أیام إلى شهر یحتسب من یوم كذا

على مدى تطبیق القانون في محاكم الدرجة الأولى والثانیة ولا وینصب الطعن بالنقض 

یعتبر امتدادا للخصومة، وهذا العمل لا یستطیع القیام به إلاّ محامي له درجة عالیة من 

الثقافة القانونیة وخبرة میدانیة، وهذا لا یتوفر في الحدث أو ولیه القانوني لمناقشة أوجه 

.2علیاالطعن المطروحة أمام المحكمة ال

:الطعن بإعادة النظر:ثانیا

إعادة النظر في أي حكم أو قرار هي واحدة من طرق بالتماسإنّ طریقة الطعن 

الطعن الغیر العادیة، تهدف إلى ممارسة الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة عن 

یة كالطعن المحاكم والمجالس القضائیة التي لا تكون قابلة للطعن فیها بالطعن العاد

.3والاستئنافبالمعارضة 

.62رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق، ص _1
.378زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص _2
.65العزیز سعد، المرجع السابق، ص عبد _3
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إعادة النظر یكون في الحكم البات بالإدانة مشوب بخطأ في الوقائع یهدف فالتماس

من قانون 531/1، وقد نظمه المشرع الجزائري في نص المادة 1إثبات براءة المحكوم علیه

، إلاّ بالنسبة لا یسمح بطلبات إعادة النظر'':الإجراءات الجزائیة التي تنص على ما یلي

للقرارات الصادرة عن المجالس القضائیة أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة 

.''الشيء المقضي فیه، وكانت تقضي بالإدانة في جنایات أو جنحة

وتعتبر المحكمة العلیا الجهة القضائیة المختصة بنظر في هذا الطعن وتفحص مدى 

ویشترط القیام بمثل هذا الإجراء استنفاذ جمیع طرق صحة الحكم محل الطعن من عدمها،

الطعن من معارضة واستئناف وطعن بالنقض، كما یسمح بهذا الإجراء في الجرائم التي 

.2تكون جنایة أو جنحة دون مخالفة

ویشترط المشرع في الأحكام القابلة لإعادة النظر أن تكون أحكام باتة، قاضیة بالإدانة 

  .ق إ ج ج 531/1یة طبقا لنص المادة من أجل جنحة أو جنا

ویشترط أن یكون الحكم المطعون فیه صادر في جنایة أو جنحة فأحكام الإدانة في 

المخالفات لا یجوز الطعن فیها بطلب إعادة النظر مادام أنّ عقوبة المخالفة ضئیلة الضرر 

.فضلا على أنها لا تمس الشرف

بإعادة النظر في التدابیر بالنسبة للأحداث وأسند المشرع مهلة النظر في الطعن 

كقاعدة عامة وطبقا لقانون الإجراءات الجزائیة إلى الهیئات التي تنظر في قضاء الأحداث 

إماّ قاضي الأحداث أو قاضي قسم الأحداث على مستوى المحاكم، الموجودة خارج مقر 

یة الأحداث على مستوى المجلس والموجود بمحكمة مقر المجلس أو المستشار المندوب لحما

.3المجلس القضائي

.64رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق، ص _1
.88، 87شداني فاطمة، المرجع السابق، ص _2
.66رمازنیة عبد المالك، المرجع السابق، ص_3
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:خاتمة

ي الجزائر حظي باهتمام المشرع من الدراسة نخلص إلى أنّ الحدث ففي خاتمة هذه

المتعلق بحمایة الطفولة 72/03خلال صدور عدّة قوانین تهتم بحمایة الأطفال كالأمر رقم 

والمراهقة الملغى وقانون الإجراءات الجزائیة وتطور هذا الاهتمام بصدور قانون جدید خاص 

.المتضمن قانون حمایة الطفل15/12القانون وهو 

ل حمایة هذه الفئة وخصص نصوصا المشرع العدید من القوانین من أجلقد وضع و 

طفل یوم متمیزة ومختلفة من حیث الإجراءات المقررة للبالغین أخذا بعین الإعتبار سن ال

سن وكذا إدراجه المشرع الجزائري بتحدید الفقد أحسن ارتكاب الفعل أو الجریمة، وعلیه 

للوساطة كإجراء جدید لفائدة الأطفال الذین یرتكبون أفعال یعاقب علیها القانون توصف 

كجنحة أو مخالفة، وهو إجراء یجنب الأطفال المثول أمام المحكمة، بالإضافة إلى تلك 

غایة صدور المحاكمة إلىالضمانات وأوجه الحمایة التي وضعها لفائدة الحدث أثناء سیر

  .كمالح

نقدم بعض المقترحات فیما یخص التكفل الأحسن بالطفولة وتقدیم سوفي الأخیر 

:الحمایة اللاّزمة لها

بعض به الجزائري مثل ما قامت ظرورة إصدار تشریع خاص بحمایة الحدث -1

.التشریعات الأخرى

یكون لها الوقت الكافي لدراسة ملفات الأحداث في خاصة العمل على خلق نیابة -2

.مختلف مراحل الدعوى العمومیة قصد حمایة الفئة

.انشاء محاكم خاصة بالأحداث-3

على المشرع الجزائري الإسراع في إصدار النصوص التنظیمیة الخاصة بتطبیق -4

المواد القانونیة لقانون حمایة الطفل التي أحال تطبیقها عن طریق التنظیم، مثل التنظیم 
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توافرها في الأشخاص والعائلات الجدیرة بالثقة، وكذلك الخاص بتحدید الشروط الواجب 

.التنظیم الخاص بعمل مصالح الوسط المفتوح
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